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مسؤولیةالكلیة لا تتحمل أي
رة على ما یرد في هذه المذك

من آراء



بسم االله الرحمان الرحیم

نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئًا مَذْكُورً  إِنَّا ) 1(ا ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِْ
نْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیرًا  إِنَّا ) 2(خَلَقْنَا الإِْ

]3-1[سورة الإنسان الآیة ﴾)3(هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا 

صدق االله العظیم
میّزنا بالعقل الذي یسّر طریقنا، الحمد الله الذي هدانا إلى نور العلم و 

والعزیمة على إتمام الإرادةالحمد الله الذي أعطانا من موجبات رحمته 
.نحمدك یا رب حمدا یلیق بمقامك وعظیم جلالكعملنا



شــكـــر وعـــرفـــان
إلى الدكتورة المشرفة والمقرّرة والامتنانأتقدّم بجزیل الشكر 

ي أمدّتني بتوجیهاتها القیّمة ولم تبخل عليّ بوقتها الت" بن طیبة صونیة"
ومعلوماتها التي ساهمت في إثراء هذه الدراسة

"طارق مخلوف"للدكتور والامتنانل الشكر كما أتقدّم بجزی
بترؤّسه لجنة المناقشة 

بمناقشتها لهذا البحث"طواهریة الكاملة"والدكتورة
من قریب أو من بعید، وكلّ من كما أشكر كلّ من قدّم لي ید العون 

.علّمني حرفا وساعدني بأيّ شكل من الأشكال



الإھداء

.ا جسده وامتطى الثرىنَ رَ ادَ التي رافقتني منذ أن غَ إلى روح والدي

.مم الطموحإلى أمّي التي عانقت الأمل والألم من أجل أن تجلسنا على ق

."لغاني المدعو فيصلعبد ا"العزيز ورفيق دربي إلى زوجي 

."نهى ومحمد إياد"هوائي ونبضي الذي يمشي على الأرضإلى حواسي و 

دون أن أنسى " صبرينة، إبتسام، نبيلة، كريمة، نور الهدى"كلّ أخواتي إلى  
.أزواجهن وأبنائهن

."حمزة"وأخي العزيز 

.الأعزّاءوزملائي وأساتذتي إلى كلّ عائلتي 

م ينساه قلبي وسقط ذكره سهواإلى كلّ من غفل عنه قلمي ول
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:قائمة المختصرات
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مقدمة

التي كفلها المؤسس الدستوري للفرد، والذي یعتبر السكن من أهم الحقوق الأساسیة
.سعت الدولة إلى ضمانه، وفق ما تبنّته من إستراتیجیة سیاسیة، إقتصادیة وإجتماعیة

حیث عمدت الدولة إلى إرساء سیاسة عقاریة تتضمن سلسلة من البرامج السكنیة 
ة التعمیر التي على رأسها السكن العمومي الإیجاري، الذي وجدت فیه حلا لدفع وتیر 

.وإحداث التوازن بین الآثار السلبیة لمشكلة السكن والنمو المتسارع لعدد السكان

فئات ینحصر دور الدولة في تمویل السكنات الموجهة لللموعلى هذا الأساس
، مما أدى إلى تطلب صیانتها أموال ونفقات باهضة، والتي تالمحرومة أو محدودة الدخل
.   ي تسیرها على الرغم من إحداث هیئات مكلفة بتسیرهاعجز الدولة وخلق صعوبة ف

تدخل الفي تتمثلمباشرة إصلاحات وتبعا لذلك كان لزاما على المشرع الجزائري 
إلى إصدار وهذا ما دفع بههذه السكنات، علىعن طریق وضع أحكام خاصة تطبق

التنازل عن هذه تنظیم عملیة بهدف ،صوص التنظیمیةترسانة هائلة من القوانین والن
.وما یترتب عنها من آثارالسكنات

وتكمن أهمیة دراسة هذا الموضوع في تسلیط الضوء على عقد التنازل عن 
السكنات العمومیة الإیجاریة التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري الموضوعة حیز 

اني منها السكن التي یعأزمة، وهذا للحد من2004الإستغلال قبل أول ینایر سنة 
المواطن، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى محاولة إیجاد حلول عن طریق خلق 

، وبالموازاة تم تقریر آلیة التنازل عن الحقوق یة تتكفل بإیجار السكناتمؤسسات عموم
ا أدى بالمشرع مّ م، اـحتى یتمكن شاغلیها الشرعین من امتلكهجاریة لهذه السكنات،الإی

.ضرورة إصدار نصوص تشریعیة لمعاجلة هذه الآلیة وضبطهاالجزائري إلى 
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.أما دوافع اختیارنا لهذا الموضوع، فقد اختلفت بین ذاتیة ودوافع موضوعیة

رتباط هذا الموضوع بمجال تخصصنا وهو ایمكن حصر أهمها فيالدوافع الذاتیةفعن 
یعتري الآثار القانونیة إزاحة الغموض الذيفي الرغبة الملحة كذا قانون العقاري، و ال

الج جانب من تعجدیدةإثراء المكتبة القانونیة بدراسةلى ضافة إ، إفي هذا الشأنالبارزة 
.حیاة المجتمعالمهمة في جوانب ال

محاولة كشف اللبس عن هذا النوع من العقود لتمیّزه فمنها الدوافع الموضوعیةأمّا عن 
الموضوعحیویةلإضافة ،قانونالل ارجوالتي تثیر شغفبتشعب إجراءاته وأحكامه

نازل التي أقرها المشرع لاسیما فیما یخص عملیة الته من الناحیة القانونیة وفعالیت
.الجزائري

:فتتمثل أساسا في التساؤل المواليحورت علیها دراستنا التي تمالإشكالیةأمّا عن 

ومیة الإیجاریة في الحد من ما مدى فعالیة النظام القانوني للتنازل عن السكنات العم-
مشكلة السكن؟

:وقد تفرعت عن هذه الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة الآتیة

برمها دیوان الترقیة والتسییر قانوني المطبق على عقود الإیجار التي یما هو الإطار ال-
العقاري؟

ازل عن السكنات العمومیة وفیما تتمثل الآثار القانونیة المترتبة عن عملیة التن-
الإیجاریة؟

باعتباره المنهج الأنسب المنهج التحلیلي الوصفيموضوع اعتمدنا هذا الولدراسة 
للدراسات القانونیة إذ من خلاله حاولنا تحلیل معظم النصوص القانونیة المرتبطة بهذا 

متصلة بموضوع لتشخیص الجوانب اليــــــــالمنهج الوصفإلى جانب استخدامنا ،الموضوع
.الدراسة
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محاولة الكشف عن الآلیات والطرق في فیتمثلن هذه الدراسة مالهدفأما عن 
ـام والوقوف على أهم الأحكالعمومیة الإیجاریة المتبعة في عملیة التنازل عن السكنات 

.وتبیان آثارها من الناحیة الإجرائیة

وضوع فلم نعثر على أي التي تناولت هذا المبالدراسات السابقةوفیما یتعلق 
.وكل ما وجدناه دراسات عامة حول الموضوع، صةتخصدراسة م

التي واجهتنا في هاته الدراسة نذكر منها قلة الدراسات والمراجع اتـــــالصعوبوعن 
تشعب النصوص بسب،هتافة إلى صعوبة تحكم في  جزئیالقانونیة المتخصصة، بالإضا
.بهالقانونیة والتنظیمیة المتعلقة 

في الدراسة فقد اعتمدنا التقسیم الثنائي في كل وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة
.جزئیات البحث

للحدیث عن النظام القانوني لعقد إیجار السكنات الفصل الأولحیث خصصنا 
العمومیة الإیجاریة، وتم تقسیمه إلى مبحثین، تطرقنا في المبحث الأول إلى ماهیة عقد 

لعمومیة الإیجاریة، أمّا المبحث الثاني فأوردنا من خلاله الآثار المترتبة إیجار السكنات ا
.عن عقد إیجار السكنات العمومیة الإیجاریة

تناولنا أحكام التنازل عن السكنات العمومیة الإیجاریة الذي الفصل الثانيوفي 
الإیجاریة ركزنا من خلاله على الإطار المفاهیمي لعملیة التنازل عن السكنات العمومیة

بالمبحث الأول، أما المبحث الثاني فقد خصصناه إلى آثار التنازل عن السكنات العمومیة 
.الإیجاریة



عقد لالنظام القانوني:لالفصل الأو
ةـالسكنات العمومیإیجار 

.ماهیة عقد إیجار السكنات العمومیة الإیجاریة: المبحث الأول

بة عن عقد إیجار السكنات الآثار المترت: المبحث الثاني
.العمومیة الإیجاریة
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مشرع الجزائري إلى تذلیل لقد تعددت الصیغ السكنیة التي یسعى من خلالها ال
الذین یقطنون في المواطنین ذوي الدخل المحدود، أوتمس شریحة كبیرة من ل،العقبات

نجد ولعلّ من أهم هذه الصیغ ،فیها شروط النظافة والصحـــةسكنات غیر لائقة تنعدم 
ن صیغة السكن العمومي الإیجاري، الذي یعد أحد أهم البرامج السكنیة التي تم تمویلها م

.، والموجهة أساسا إلى الفئات المعوزة من المجتمعطرف الدولة

هذا الفصل إزالة الغموض الذي یعتري عقد فيسوف نحاول وعلى هذا الأساس 
.العقارية الإیجاریة المسیرة من قبل دیوان الترقیة والتسییرإیجار السكنات العمومی

سنتناول في هذا الفصل المدرج تحت عنوان النظام القانوني لعقد إیجار لذلكو 
المبحث حیث سنتعرض في ،السكنات العمومیة الإیجاریة مبحثین تم تقسیمهما كتالي

الآثار إلى المبحث الثاني، وفي الإیجاریةإیجار السكنات العمومیة ماهیة عقد إلى الأول
الإیجاریةإیجار السكنات العمومیةالمترتبة عن عقد 
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الإیجاریةإیجار السكنات العمومیةماهیة عقد : المبحث الأول
المشرع الجزائري كباقي العقود خصهالذيو ،یعد عقد الإیجار من العقود المسماة

بالنسبة لعقد إیجار السكن العمومي الإیجاري ر و في هذا الإطاو بنصوص عدیدة ودقیقة، 
.المدنيعن عقد الإیجارمیزه لتببعض الخصوصیة المشرع قد أحاطه نجد أن

مطلبینإلىهذا المبحث الذي تم تقسیمه من خلال حهوهذا ما سیتم  توض
المطلبأما، الإیجاریةنات العمومیةمفهوم عقد إیجار السكلفیهسنتعرض المطلب الأول

.الإیجاریةالسكنات العمومیة إیجار س عقد إعداد وتأسیسنعالج من خلاله الثاني

الإیجاریةإیجار السكنات العمومیة مفهوم عقد : المطلب الأول
ترقیة والتسییر العقاريدیوان اللةالتابعالإیجاریة العمومیة عقد إیجار السكنات إن

ي مفهومه وخصائصه بعض الشيء عن یختلف ف، دودــــــــلذوي الدخل المحالمخصص  
.عقد الإیجار المبرم في ظل القانون المدني

تعریف عقدالى ، الآتیینالمطلب ضمن الفرعین هذامن خلالولهذا سنتعرض
في الفرع الثاني نتعرض أما،في الفرع الأولإیجار السكنات العمومیة الإیجاریة

.الإیجاریةالعمومیة صائص عقد إیجار السكناتخل
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.ةالإیجاریالعمومیةاتـار السكنتعریف عقد إیج: الفرع الأول
خصوصیة تمیزه عن غیره من ر السكنات العمومیة الإیجاریة لهإن عقد إیجا

.من حیث تعریفه وطبیعته القانونیةالصیغ السكنیة
.الإیجاریةالمقصود بعقد إیجار السكنات العمومیة: أولا

وذلك تحدیدا في عقد الإیجار في التقنین المدني عاما لاریفلقد أورد المشرع تع
الإیجار عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر : "نص على أنج.م.ق467/1المادة 

.1"من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم
في المرسوم تعریفه أما فیما یخص عقد إیجار السكن العمومي الإیجاري، فقد ورد 

یقصد : "، إذ نجد أن المادة الثانیة منه نصت على ما یلي1422-08لتنفیذي رقم ا
بالسكن العمومي الإیجاري في مفهوم هذا المرسوم، السكن الممول من طرف الدولة أو 
الجماعات المحلیة، والموجه فقط للأشخاص الذین تم تصنیفهم حسب مداخلیهم ضمن 

التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غیر ـات الاجتماعیة المعوزة والمحرومةفئال
.أو لا تتوفر لأدنى شروط النظافة/لائقة و

كما یمكن استعمال السكن العمومي الإیجاري لتلبیة حاجیات محلیة ناتجة عن 
".ظروف استثنائیة أو ذات منفعة عامة مؤكدة

:أننستخلصومن هذا التعریف 
سكن الموجه إلى فئات المجتمع المعوزة، أي ن العمومي الإیجاري، هو الكالسنأ-

واللذین یجدون صعوبة في تملك أو استئجار ،التي تعاني حرمان من السكــن
.3مسكـــــــن

.من میزانیة الدولةتتمهذا النوع من السكن عملیة تمویل أن-

، المؤرخة 78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر عدد 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75:الأمر رقم-1
.2007ماي 13، المؤرخ في 05- 07،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 990، ص 1975سبتمبر 30في 

ري، ج ر عدد ، یحدد قواعد منح السكن العمومي الإیجا2008ماي 11، مؤرخ في 142- 08مرسوم تنفیذي رقم -2
.17، ص 2008ماي 11، مؤرخة في 24

، 2006دراسة مقارنة، ط -نور الهدى بلكعلول، إنهاء عقد الإیجار للضرورة الملجئة للسكن في القانون الجزائري-3
.6، ص 2006دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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أساسا بالدخل المادي للأسرة، التي لم تتمكن من یرتبط هذا النوع من السكنات أن-
.ي سكنات تنعدم فیها شروط النظافةأو التي تقطن ف،جار سكن لائـــقإی

العمومیة الإیجاریةاتة لعقد إیجار السكنــــالطبیعة القانونی: ثانیا
المبرمة مع دواوین الترقیة والتسییر العقاري لها طبیعة مغایرة اتیجار الإإن عقد 

الإیجارات التي تبرم مع دواوین د أنفي ظل التقنین المدني، إذ نجعن الإیجارات المبرمة 
دة إلاّ أنّها تعتبر عقودا بین الترقیة والتسییر العقاري رغم صدورها بموجب قرار إستفا

، لا قرارات إداریة 1طرفین هما المؤجر والمستأجر، دون النظر لإختلاف مركزهما القانوني
إلتزاماته لا یمنح تصدر عن الدواوین وحدها، یضاف إلى ذلك أنّ إخلال المستأجر ب

للمؤجر طرده مباشرة، بل لابدّ له من إقتضاء حقه عن طریق القضاء، ولو كان قرارا 
.2إداریا لأمكن ذلك دون المرور على القضاء

وباعتبار أن دیوان الترقیة والتسییر العقاري مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي 
الاعتراف لها بالأهلیة القانونیة ، وتتمتع بالشخصیة المعنویة التي یترتب عنها 3وتجاري

لإبرام العقود التي تدخل في صمیم نشاطها والمحددة بموجب العقد، وكذلك بموجب 
، وهذا الأخیر هو الذي یملي شروطه التي تكون محدّدة في نموذج خاص مقرر 4القانــــون

یر أنّه یختلف عن قانونا، وما على طالب الإستئجار إلاّ أن یُسَلِّمَ بها أو یرفض التعاقد، غ
عقد الإذعان المعروف في القواعد العامة من نواحي أخرى، حیث یمنح لطالب إستئجار 
السكن إذا رأى أنّه قد أجحف في حقّه ولم یستفد، أن یطعن في قائمة الإستفادة، ویكون 

السكن ، كما أنّ أجرةوالتسییر العقاري الطعن أمام اللّجنة الولائیة ولیس أمام دیوان الترقیة

، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1یعا وقضاء، طسمیـر شیهاني، الوجیز في عقد الإیجار المدني، فقها وتشر -1
.19، ص 2017

، 2008، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2008مجید خلفوني، الإیجار المدني في القانون الجزائري، ط -2
.43ص 

ن الأساسیة ، یتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانی1991ماي 12، مؤرخ في 147-91مرسوم تنفیذي رقم-3
،1991ماي 29، مؤرخة في 25لدواوین الترقیة والتسییر العقاري، وتحدید كیفیات تنظیمها وعملها، ج رعدد 

.883ص
،  جسور للنشر والتوزیع، الجزائر 1عمار بوضیاف، النظریة العامة للحق وتطبیقاتها في القانون الجزائري، ط-4

.108، ص 2010
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تختلف من منطقة إلى أخرى ومن مسكن إلى مسكن وتحدد حسابیا عن طریق القانون ولا 
.1ولا المستأجروالتسییر العقاريیمكن أن یعدّل فیها لا دیوان الترقیة

خصائص عـقـد إیجار السكنات العمومیة: الفرع الثاني
ترقیة والتسییر هناك عدة خصائص تمیز عقد إیجار السكنات التابعة لدواوین ال

من العدیدأورد المشرع هذه الخصائص في وقدالعقاري عن غیرها من العقود الأخرى، 
:الخصائص فیما یليوعموما یمكن حصر هذهلهذا النوع من السكنات ةالمراسیم المنظم

في نموذج خاصالإیجاریةإفراغ عقد إیجار السكنات العمومیة-أولا
تنظیم العلاقات ، المتضمن 3في مادته الأولى1472-76رقملقد أشار المرسوم

لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري، أنه یتم بین المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع 
شغل المحلات المعدة للسكن، بموجب عقد إیجار یفرغ في نموذج معد لذلك ویحرر 

.4ع بها أو عند إخلائهامحضر معاینة لحالة الأمكنة محل الإیجار سواء عند بدء الانتفا
142.5-08رقممن المرسوم التنفیذي44أیضا في المادة ذلكولقد تم تأكید

إذ ، حیث یخضع السكن العمومي الإیجاري لعقد الإیجار المبین في الملحق الأول
منه یتم إبرام عقد إیجار بین الهیئة المؤجرة والمستفید لمدة ثلاث الثانیةبموجب المادة

.سنوات)03(
مقیـــــــــــــــــــــــــدعـقـدالإیجاریة إیجار السكنات العمومیة دـقـع-ثانیا

لقد وضع المشرع قیودا على كل من الهیئة المؤجرة بالنسبة للإیجارات التابعة لها 
.لقیام العلاقة الإیجاریة بینهماوالمستأجر

.20بق، ص سمیر شیهاني، المرجع السا-1
، یتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل معد 1976أكتوبر 23، مؤرخ في 147-76مرسوم رقم -2

.251، ص1977فیفري 09، مؤرخة في 12ج ر عدد , للسكن وتابعة لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري
.32مجید خلفوني، المرجع السابق، ص-3
،  الدیوان )د ط(النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالإیجار المدني والتجاري، بن یوسف بن رقیة، أهم-4

.273، ص 2002الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
.، السابق ذكره142-08من المرسوم التنفیذي رقم 44المادة - 5
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العمومي الإیجاري أنفي الشخص الذي یرید الاستفادة من السكنیشترطحیث 
رقممن المرسوم التنفیذيموادعدة في الشروط المنصوص علیهامنفیه جملةتتوافر 

08-1421.

یتم بـــمــــقــــابـــــــــــــلعـقـدالإیجاریة إیجار السكنات العمومیة دـقـع-ثالثا
ر الإیجار ن سعأب،2من نموذج عقد الإیجار الملحق الأولالبند السابع قد نصل

قابل للمراجعة كل سنة إذا ما تم التعدیل الكلي أو الجزئي للمعاییر التي اعتمدت كقاعدة 
على أساس الإیجارات الرئیسیة والأعباء مبلغ الإیجار ویحسب هذالحساب مبلغ الإیجار، 

التنفیذي رقممن المرسوم49و48المادتینالإیجاریة المتّصلة به استنادا لما نصّت علیه 
08-1423.
قابل للفســـــخعـقـدالإیجاریة إیجار السكنات العمومیة دـقـع-رابعا

إن عقد الإیجار المبرم بین الهیئة المؤجرة والمستأجر بالنسبة للسكنات العمومیة 
الإیجاریة، قابل للفسخ مما یؤدي إلى حرمان المستأجر من الانتفاع بالمسكن ویكون ذلك 

:في الحالات التالیة
من 47وهذا حسب نص المادة ، في حالة عدم الشغل الفعلي للسكن المثبت قانونا-أ

) 06(مدة بالشغل الفعليتم تحدیدوفي هذه الحالة ، 1424-08رقمالمرسوم التنفیذي
حیث یؤدي عدم الشغل الفعلي لهذا السكن ولأسباب غیر مبررة، إلى حرمان أشهر

فیات یوالكــــــــــــد، وإعادة منحه من جدید وفق للشروط رتب علیه فسخ العقـیتهمستأجر منال
.142-08رقمالمنصوص علیها في المرسوم التنفیذي

.السابق ذكره142-08من نفس المرسوم التنفیذي رقم 5-4-3المواد - 1
.01الملحق رقم " سكننموذج عقد إیجار "لاحظ البند السابع من- 2
.، السابق ذكره142-08من المرسوم التنفیذي رقم 49-48المادتین - 3
.                                              من نفس المرسوم47المادة - 4
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دفتر من لثانيابالملحق ةوالمحددةفي حالة إخلال المستأجر بأحد التزاماته المثبت- ب
امس الخالبندعلیه وهذا حسب ما نص، الشروط المحدد لحقوق وواجبات الهیئة المؤجرة

.اذ في هذه الحالة یمكن فسخ العقد بقوة القانون، 1من الملحق الأولعشر
یسترجع السكن ویعاد منحه من جدید وفقا لأحكام المرسوم في كلتا الحالتین، 

.المذكور أعلاه142-08رقم التنفیذي 
عقد ملزم للجانبیـــــنالإیجاریةعقد إیجار السكنات العمومیة-خامسا

هو عقد ملزم للجانبینوالتسییر العقاريالسكنات التابعة لدیوان الترقیةعقد إیجار 
یرتب التزامات متقابلة على عاتق كل من الطرفین، بحیث یصبح كل منهما أنّهبمعنى

وینتج عن هذا الوصف أن التزامات أحد طرفیه یعتبر ،2ـتن في نفس الوقـــــــدائن ومدی
، وهذا الارتباط بین الالتزامات یجعل بطلان أو 3ـــــــــــرـات الطرف الآخللالتزامـــسببا

.4إنقضاء التزامات المتعاقد الأول سببا في بطلان أو انقضاء التزام المتعاقد الآخــــــــــــــــــــــــر
معاوضةعـقـدالإیجاریة إیجار السكنات العمومیة دـقـع-سادسا

5.العقد یأخذ مقابــــلا لما یلتــــــــــزم بهلأن كل طرف من طرفيعقد معاوضة،یعتبر

الإیجار مقابل بدل من المستأجر یأخذوالتسییر العقاريومنه فإن دیوان الترقیة
.المستأجر بالمسكنانتفاع

.، السابق ذكره01الملحق رقم " نموذج عقد إیجار سكن " منالخامس عشرلاحظ البند-1
، شركة الجلال 2002في القانون المدني وقوانین إیجار الأماكن، ط - الإیجار–نبیل سعد إبراهیم، العقود المسماة -2

.373، ص 2002للطباعة، الإسكندریة، 
، 2015الثالثة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، هلال شعوة، الوجیز في شرح عقد الإیجار في القانون المدني، ط-3

.15ص 
.23سمیر شیهاني، المرجع السابق، ص -4
العقد والإرادة (محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، -5

.64، ص2007الجزائر، ، طبعة جدیدة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،)المنفردة
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.الإیجاریةـات العمومیةأسیس عقد إیجار السكنـإعداد وت: المطلب الثاني
بوجود مرحلة یمكن القول أنها الإیجاریة،ة العمومییتمیز عقد إیجار السكنات

من الإجراءات مجموعة تتضمن هذه المرحلة و ،مرحلة أولیة تمهیدیة تسبق مرحلة إبرامه
.الهامة والشروط الضروریة

، الفرع الأول خصصناه الآتینفرعین الوهذا ما سوف نحاول بیانه من خلال 
ومرحلة إبرام عقد الإیجار ، ة الإیجاریةم عقد إیجار السكنات العمومیقبل إبرالمرحلة ما

.تعرضنا لها في الفرع الثاني

مرحلة ما قبل إبرام عقد إیجار السكنات العمومیة الإیجاریة :ولالفرع الأ 
إن الشخص الذي یستأجر سكنا تابعا لدیوان الترقیة لیس مستأجرا عادیا، بمعنى 

.اءات قانونیة محددةوأن یمر بإجر ،1أنه یجب أن یتوافر على شروط معینة
شروط الاستفادة من السكن العمومي الإیجاري: أولا

تطرق إلى سلسلة الإجراءات التي تسبق إبرام عقد الإیجار وجب أولا بیان القبل 
والتي ،في تقدیم طلب الاستفادة من السكنالشروط الواجب توافرها في كل من یرغب 

142-08دة في المرسوم التنفیذي رقم یمكن استخلاصها من خلال نصوص المواد الوار 
:فيوالمتمثلةالمذكور سابقا 

.مالكا ملكیة تامة لعقار ذي استعمال سكني–أو زوجه –ألا یكون طالب السكن -
.ألا یكون مالكا لقطعة أرض صالحة للبنـــــــــــــــــــــــــــــــــاء-
اعي تساهمي أو سكن ألا یكون قد استفاد من سكن عمومي إیجاري أو سكن اجتم-

.أو سكن تم اقتناؤه في إطار البیع بالإیجار،ریفي
ألا یكون قد استفاد من إعانة من طرف الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو -

.2تهیئته
.شترط أن یكون الطالب مقیما على الأقل لمدة خمس سنوات ببلدیته الاعتیادیةیكما -

.                                               95سمیر شیهاني، المرجع السابق، ص - 1
.هذكر ، السابق 142-08م التنفیذي رقم من المرسو 3المادة - 2
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.1ئري شهریاألف دینار جزا24أن لا یزید دخله عن -
.2عاما وقت إیداع الطلــــــــــــــــــــــــــب21ألا یقل سنة عن -
أن یحرر طلب السكن وفق النموذج المنصوص علیه في القرار المؤرخ في -

.3م13/12/2008
یجاريالإعمومي السكن الالإستفادة من معالجة طلبات كیفیة : ثانیا

جنة السكنات بالبلدیة طبقا للمرسوم      مستوى لتودع على إن طلبات السكن كانت
، ثم أسندت مهمة منح السكنات إلى دواوین الترقیة والتسییر العقاري، بموجب 76-1454

، لتعاد مرة أخرى إلى البلدیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 355-89المرسوم التنفیذي رقم 
اص لجنة أصبحت من إختص142-08التنفیذي رقمالمرسومفي ثم ،04-3346

.الدائرة
بإرسال الكشف إلى هذه الأخیرة المعنیة، تقوم ةبعد أن تقدم الطلبات إلى الجه

أشهر من التاریخ المتوقع لتسلیم برامج السكنات، یوضح فیه )03(ثلاثة الوالي قبل
تاریخ انطلاق واختتام أشغال لجنة و ــع السكنات ورزنامة الكشف،ـمحتوى البرنامج وموق

المدیر المكلف بالسكن في وبرنامج السكنات، لیرسله إلى رئیس الدائرة وإلى الدائرة،
من ، وذلك بعد أن یتم التحقیقفي الطلبات المودعة لدیهاتبالبوتقوم هذه اللجنة،الولایة

.، السابق ذكره142-08من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة -1
.من نفس المرسوم5المادة -2
.2009مارس 25، المؤرخة في 18، ج ر عدد 2008دیسمبر 13قرار مؤرخ في -3
، یتضمن إنشاء لجان لمنح المساكن التابعة لمكاتب الترقیة 1976أكتوبر 23، مؤرخ في 145-76رقم مرسوم-4

.234، ص1977فیفري 09، مؤرخة في 12والتسییر العقاري، ج ر عدد 
، یحدد شروط تخصیص المساكن الاجتماعیة 1989مارس 21، مؤرخ في 35-89مرسوم التنفیذي رقم ال-5

ملغى بموجب المرسوم التنفیذي ،329، ص1989مارس 22، مؤرخة في 12الحضریة الجدیدة وكیفیاته، ج ر عدد 
ا الخزینة العمومیة بمواردها أو ، یحدد شروط وتخصیص المساكن التي تموله1993مارس 23مؤرخ في 84- 93رقم 

.42- 98والذي ألغي بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،9ص،1993أكتوبر 05، مؤرخة في 20تضمنها، ج ر عدد 
، جریدة الرسمیة 42-98، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2004أكتوبر 24، مؤرخ في 334-04مرسوم تنفیذي رقم -6

.                                                142-08، ملغي بموجب المرسوم التنفیذي رقم 16ص،2004أكتوبر 24، مؤرخة في 67عدد 
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فرق التحقیق التي یعین أعضاءها رئیس الدائرة، والتي تقوم بأداء الیمین أمام قبل 
.1المحكمة المختصة

ومن سنة35لنسبة لمن تقل أعمارهم عن ترتیب الطلبات حسب النقاط بام یتثم 
من 3أشهرثلاثلا یتعدى على أنمداولات في مقر الدائرة تجرى ال، ثم 2تزید على ذلك

ویؤشر رقمیتسجیل هذه المداولات في سجل تاریخ تسلیمها القوائم من رئیس لجنة الدائرة، ل
ساعة من تاریخ 48، وتعلق القائمة خلال 4یمیاعلیه رئیس المحكمة المختصة إقل

أماكن أیام في8وفي حالة الضرورة خلال ،مداولات اللجنة بمقر المجلس الشعبي البلدي
عمومیة أخرى، ویرد على الطلبات المرفوضة كتابیا، ویبلغ الرد إلى المعني مع تبیان 

.أسباب الرفض
عدد ،لسكنات تعطى الأولویة بخصوصوفیما یخص ترتیب المستفیدین من هذه ا

أما موقع ،الغرف إلى الوضعیة العائلیة أما من حیث الطابق، فتحظى الأولویة للمعاقین
.المستفیدین من السكنات فیحدد على أساس القرعة

بعد المداولة تحدد لجنة الدائرة المعنیة، قائمة المستفیدین التي تشمل على البیانات 
.مـــــــیتهبهو المتعلقة 

السكنات العمومیة الإیجاریةالطعن في قائمة المستفیدین: ثالثا
أن یطعن فیهمهضومأن حقه ىرأمنلكلیحق بعد تعلیق قائمة المستفیدین، 

5أیام مقابل وصل إستـــــــــــــلام8كتابیا أمام لجنة الطعن على مستوى الولایة خلال القائمة 

.6ــــــن تكون تحت رئاسة الواليولجنة الطعـــــــــــ
.ثریوما على الأك30تقوم هذه اللجنة بالتحقیق في الطعون وتفصل فیها خلال 

.، السابق ذكره142-08من المرسوم التنفیذي رقم 19المادة - 1
.من نفس المرسوم27المادة - 2
.من نفس المرسوم29المادة - 3
.من نفس المرسوم 17المادة - 4
.من نفس المرسوم41المادة - 5
.من نفس المرسوم39المادة - 6
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بدورها بتحدید القائمة النهائیة، التي تقوم1ثم تقدم القرارات إلى لجنة الدائرة
المجلس رئیسللمستفیدین، وتحرر محضرا بذلك یسلم إلى الوالي الذي یقوم بإرسالها إلى 

كما یرسلها إلى الهیئة المؤجرة ،ساعة بمقر البلدیة48الشعبي البلدي لنشرها في غضون 
.2لأجل التنفیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

السكنات العمومیة الإیجاریةإیجارحلة إبرام عقد مر : الفرع الثاني
ئمة النهائیة للمستفیدین ترسل هذه الأخیرة بعد انتهاء المرحلة الأولى، من إعداد القا

لدیوان الترقیة والتسییر العقاري من أجل إبرام عقد الإیجار مع المستفیدین، ولقد اشترط 
المشرع عند إبرام عقد الإیجار توافر الشروط العامة لإبرام العقود المنصوص علیها في 

.القانون المدني، إضافة إلى الشروط الخاصة
.ط العامةالشرو : أولا

توافر الشروط العامة لإبرام الإیجاريعقد ایجار السكن العموميیقتضي إبرام
.السابق ذكره142/08سوم التنفیذي ر بموجب المالمحدد حكامها وكذا الأ، العقود
الرضاء–1

"دیوان الترقیة والتسییر العقاري"رطرفیه هما المؤجن العموميإن عقد إیجار السك
،المؤجرلَ بَ هو الشخص الذي یملك حق شخصي قِ و المستأجر و حق الإیجار، الذي یملك 

أي تبادل الإیجاب والقبول بین الدیوان ،3شترط في هذا العقد اقتران إرادتین متطابقتینیإذ 
في عقد الإیجار فإنه إضافة إلى الرضاو ، بقصد إحداث نفس الأثر القانوني، والمستفید

ذي عن شخص ولا یكون كذلك إلاّ إذا كان صادر،، اصحیحیجب أن یكون هذا الرضا

.، السابق ذكره142-08من المرسوم التنفیذي رقم 42المادة- 1
.                                                        من نفس المرسوم43المادة - 2
) د ت ن(ل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار الأم)د ط(حوریة زاهیة سي یوسف، الوجیز في عقد البیع، -3

.30ص 
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لرضا في العقد ولكن ینشأ اكونیتقد لأنه أحیانا ،1بهاب التي قد تشو خالیا من العیو أهلیة
.2من عیـــــــــوب الإرادةمعه عیب

.المحل-2
یتمثل في مزدوج،العمومیة الإیجاریةنجد أن المحل في عقد إیجار السكنات

وبدل الإیجار كمحل التزام بالنسبة للمستأجر،التزام بالنسبة للهیئة المؤجرةالمسكن كمحل
د ـــــــــــویترتب على تخلفه، أو تخلف شرط من شروطه وقوع العق، یمثل الركن الثانيوهو

.3مطلقاباطلا بطلانا
المسكن المؤجر-أ

عینا أو قابلا أن یكون مو أن یكون موجود أو قابل للوجود، یشترط في المسكن
ن محل الالتزام یجب أن یكون معینا حتى یرد علیــــــــه أذ تقضي القواعد العامة بللتعیین، إ
.5وأن یكون غیر قابل للإستهلاك وقابل للتعامل فیه، 4الاتفــــــــــاق

ومنه ، ملحقاتهمكونات المسكن و ،6من الملحق الأولالثالثالبندهذا وقد حدد
.لمسكن المؤجر ومكوناته تعیینا نافیا للجهالةاینیجب أن یتع

تتوفر فیه للسكن، وأنسكن المؤجر أن یكون سلیما وصالحا مكما یشترط في ال
.والآداب العامة، وان لا یكون مخالف لنظام العام7نـــشروط النظافة والأم

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1امحمد محمد منصور، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزامات، ط-1
.                       92، ص 2006

، دار هومة للطباعة )د ط(والفقه الإسلامي، محمد سعید جعفور، نظریة عیوب الإرادة في القانون المدني الجزائري-2
.08، ص 2002والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6العربي بلحاج ،النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري، ط-3
.140، ص 2008

.170، ص 2001، وفر للنشر والتوزیع، الجزائر، )د ط(علي فیلالي، الالتزامات النظریة العامة للعقد، -4
، الدیوان 1عبد السلام ذیب، عقد الإیجار المدني، دراسة نظریة وتطبیقیة من خلال الفقه وإجتهاد المحكمة العلیا، ط-5

.19، ص 2001الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
.                                                      السابق ذكره01م الملحق رق" نموذج عقد إیجار سكن" الثالث منلاحظ البند-6
.228بن یوسف بن رقیة، المرجع السابق، ص -7



.الفصل الأوّل النظام القانوني لعقد إیجار السكنات العمومیة الإیجاریة

16

ارــــــبدل الإیج- ب
وینقسم بدل للمنفعة التي یحصل علیها من المسكن،راللمؤجر نظیدفعتإن الأجرة

الإیجار إلى قسم الإیجار الرئیسي وإلى الأعباء الإیجاریة للصیانة العادیة للأجزاء 
.المشتركة
:یحصل على الإیجار الرئیسي بتطبیق الصیغة الأتیةو 
)نـــــــــــــــــــــــــمساحة المسكن القابلة للسك()القیمة الإیجاریة للمتر المربع (=لرئیسيالإیجار ا

.)المنطقة والمنطقة الفرعیة(
.المذكور سابقا1421- 08تنفیذي رقم من المرسوم ال49أشارت له المادة وهذا ما 

الشكلیة-3
أخضعها المشرع منذ ،لتسییر العقاريإن الإیجارات السكنیة التابعة لدیوان الترقیة وا

لصفة والوسیلة الوحیدة شرطا لاكتساب ا"الكتابة"اعتبر القضاء قد و ، الكتابةالبدایة إلى 
، ومنه لا یمكن إثباته بوصل إیجار أو بقرار صادر من الوالي كما یجري في قیام العقدل

.2عقود الإیجــــــــــــــــــاربعض 
تم منه 33نص المادة تحدیدا ، و 142-08رقم نفیذيوبعد صدور المرسوم الت

.3كل قرار استفادة خارج أحكام هذا المرسوم باطلا تأكید أن
الأطراف هویة ،4ولعقد الإیجار النموذجي الملحق الأونجد أن المشرع أوضح في

الخامس عشرلبندفي او منه،بند الثالثومكونات السكن المؤجر في الأولا، ثم مدة العقد 
إلى حالات فسخ العقد، ونص على وجوب إخضاع هذا العقد للتسجیل لدى تم الإشارة 

.المصالح المؤهلة مع ضرورة توقیع من قبل المستأجر والهیئة المؤجرة

.، السابق ذكره142-08من المرسوم التنفیذي رقم 49المادة -1
لتوزیع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر وا4حمدي باشا عمر، دراسات قانونیة مختلفة، عقد الإیجار، ط-2

.48، ص 2002
.، السابق ذكره142-08من المرسوم التنفیذي رقم 33المادة -3
.                                   ، السابق ذكره01الملحق رقم " نموذج عقد إیجار سكن"الخامس عشر من لاحظ البندین الثالث و -4
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الشروط الخاصة: ثانیا
.یستلزم عقد إیجار السكن العمومي الإیجاري لقیامه توفر شروط خاصة

العمومیة الإیجاریةالمدة في عقد إیجار السكنات-1
بند الثاني  في نص الالعمومیة الإیجاریة ة عقد إیجار السكناتمدلتم الإشارةلقد 

سنوات قابلة للتجدید ویسرى مفعوله ) 03(بثلاث هاإذ تم تحدید، 1من الملحق الأول 
ولكن نجد أن هذا العقد یتجدد بصفة ضمنیة حسب الشروط ، ابتداء من تاریخ إمضائه

وبالتالي یمكن القول أن من الملحق نفسه،الرابع عشر بندالتي نصت علیها ال،2نفسها
عند انتهاء المدة المحددة عقود إیجار السكنات تجدد بصفة مستمرة دون طرد المستأجر

.إلا في حالة إخلاله بالتزاماته
:تقدیم الكفالة-2

ضمانة یعتبرو سلمه مفاتیح المسكنقبل تالمستأجر وهو عبارة عن مبلغ یدفعه 
.3عند إبرام العقدهذا الأخیریلتزم بدفعها
تقدیم وزولا یج، الإیجار الأصليقیمة ثلاثة أمثال ون قیمة هذه الكفالة تعادلوتك
في مواعید سداد قیمة الإیجارفي أي وقت عن لمستأجر أن یمتنع من قبل اةهذه الكفالــــــ
المستأجر عند إخلاءه الأماكن وبعد خصم نفقات إلى الكفالةترد هذهمحدد، و الإستحقاقها 

ترمیم التلف الذي یكون قد لحق بالمسكن ومبلغ الإیجار والأعباء الإیجاریة المتصلة
.4المودعة قبل بدایة الانتفاع بالعیـــــــــــن

142-08من المرسوم التنفیذي رقم 54في المادة مبلغ الكفالة إلىالإشارةوقد تم 
المحدد بقرار من ، حیث یلتزم المستأجر قبل شغله المسكن دفع الكفالة5رالسالف الذك

.الوزیر المكلف بالسكن

.سابق ذكره01الملحق رقم،"ننموذج عقد إیجار السك"الثاني منلاحظ البند- 1
.01من نفس الملحق رقم لاحظ البند الرابع عشر- 2
.                                    ، السابق ذكره147-76من المرسوم رقم 9المادة - 3
.45مجید خلفوني، المرجع السابق، ص - 4
.ق ذكرهالساب142-08من المرسوم التنفیذي رقم 54المادة - 5
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الآثار المترتبة عن عقد إیجار السكنات العمومیة الإیجاریة: المبحث الثاني
فهو إذن یرتب ،عقد ملزم للجانبینالإیجاریةعقد إیجار السكنات العمومیةإن 

سواء على عاتق دیوان الترقیة ،كل من الطرفین المتعاقدینالتزامات متقابلة في ذمة
.أو المستأجر،والتسییر العقاري

ولهذا سنتناول موضوع الآثار المترتبة عن عقد إیجار السكنات من خلال 
لمطلب أما في االتزامات الهیئة المؤجرةلمطلب الأولفي انعالج ، الآتیینمطلبیــــــــــــــــــنال

.ـــــــــرـــلتزامات المستأجـــلإعرض نتالثاني

.التزامات الهیئة المؤجرة: المطلب الأول
،دیوان الترقیة والتسییر العقاريموعة من الالتزامات في ذمة یرتب عقد الإیجار مج

والتي تدور حول فكرة التزامه بتمكین المستأجر من الانتفاع بالمسكن، ومنه یقتضي تسلیم 
.ضمان التعرضبالصیانة و زامه إلتوكذلك ،المسكن

الفرع ، التالیینفرعییناللهذا المطلب ضمن وهذا ما سوف نراه من خلال معالجتنا 
لالتزام ل: الفرع الثانيو ،لالتزام بتسلیم المسكن المؤجـــــــــــرلمن خلاله نتعرضالأول 

.ضمان التعرضبالصیانة و 
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كن المؤجرالالتزام بتسلیم المس: الفرع الأول
.العقاري تجاه المستأجرعلى عاتق دیوان الترقیة والتسییریقومالتزاماهو أول و 
المقصود بالتسلیم هو وضع المسكن تحت تصرف المستأجر وتمكینه من و

ومنه فإن المؤجر یلتزم بتسلیم المسكن المتفق علیه في العقد بذاته الانتفاع به دون عائق،
.لـــــهالمعدوفي حالة تصلح للاستعمال

نـــــــــــــــــــــعلى الدیوان وجوب تسلیم العین المؤجرة في حالة جیدة قابلة للسكفأنه ومنه 
من بند الثاني، ونص الالأولمن الملحق 1بند الخامسالكل منوهذا ما تم تأكیده في

ذ االثانيقالملحمنالذي یحدد حقوق وواجبات الهیئة المؤجرة والمستأجر دفتر الشروط
وذلك ،2على ضرورة تسلیم السكن المؤجر في حالة حسنة مع الملحقات إن وجدتنصا 

.حتى  یستعمل في الغرض المقصود منـــــــــــــــــــه
، ویلاحظ في هذا 3هي ما یتبع الأصل ویعد بصفة دائمة لخدمتهو الملحقاتأما 

.المستأجر وغیرهالصدد أن من الملحقات ما یكون استعماله مشتركا بین
یتم تسلیم العین المؤجرة وملحقاتها بالكیفیة التي یتم بها تسلیم المبیع، وهذا حسب و

خاصة ما تعلق منها بتاریخ ومكان تسلیم الشيء ،ج.م.ق4784ما نصت علیه المادة 
رف المستأجر حیث یتمكن المؤجر ویتم ذلك عن طریق وضع المسكن المؤجر تحت تص

ات معینة لتسلیم العین غیر أن المشرع وضع إجراء، فاع به دون عائقنتوالإمن حیازته
یتم تحریر و ، وانـتتمثل في معاینة المستأجر للمسكن بحضور مندوبین من دیالمؤجرة، 

محضر بذلك أو بیان یوصف فیه المسكن وملحقاته والحالة التي هو علیها، ثم یلحق هذا 
.5ر أو البیان الوصفي بعقد الإیجارالمحض

- .  ، السابق ذكره01الملحق رقم " عقد  إیجار سكن نموذج "الخامس من لاحظ البند1
.02الملحق رقم " اجبات الهیئة المؤجرة و المستأجردفتر شروط یحدد حقوق وو "لاحظ البند الثاني من -2
جار والعاریة، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الإی-3

.215، ص 2006الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
.المعدل والمتمم السابق ذكره، 58- 75من الأمر رقم 478المادة -4
.، السابق ذكره147-76من المرسوم رقم 3المادة -5
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ریر محضر أو بیان وصفي بذلك، أنه في حالة تسلیم العین المؤجرة دون تحو ذاه
یكون ذلك في غیر صالح سولكن ، ولا یترتب عنه أیة جزاءات،لا یبطلالعقدفإن

تسلمها في اأنهأيتسلم المسكن في حالة حسنة، قدفي هذه الحالةالمستأجر إذ یعتبر
.1حالة تصلح للانتفاع بها

صروفات عمل المحضر، فیتحملها المؤجر وحده لأنها تدخل في صمیم أما عن م
.2مـــــــــــــالتزامه بالتسلی

أما فیما یخص وقت التسلیم، فدیوان الترقیة لا یسلم المسكن إلا بعد إبرام عقد 
الإیجار، ویكون تسلیم المسكن بإعطاء مفاتیح المسكن للمستأجر، ومنه فإن الوفاء یكون 

.ج.م.ق2813المادة نصت علیه وهذا ،العقد ما لم یوجد اتفاق بخلاف ذلكفور انعقاد 
2834أما فیما یخص النفقات تطبق القواعد العامة المنصوص علیها في المادة 

.على عاتق الدیـــــــــــــــوانأي،5تكون نفقات التسلیم على المدینذلكوطبقا لإذج،.م.ق
كان للمستأجر وفقا للقواعد العامة حق طلب ،یمإذ أخل المؤجر بالتزامه بالتسلو

.6وله إنقاص الأجرة مع طلب التعویض إذا كان له ذلكالتنفیذ العیني أو الفسخ،
، أما إذا كان 7التسلیم ممكناطالما كانلزامه بذلكجاز إإذا لم یقم الدیوان بالتسلیمو 

للمستأجر حق طلب كان،التسلیم غیر ممكنا وتعرض المسكن لهلاك أو التلف جسیم
أما إذا أصاب المسكن هلاك جزئي أو لحقه بعض التلف قبل التسلیم لسبب ،ـدـالعقفسخ

.المعدل والمتمم السابق ذكره، 58- 75الأمر رقم من 476المادة - 1
، ص 2001والنشر، الإسكندریة، الفتح للطباعة،)د ط(رمضان أبو السعود، العقود المسماة، عقد الإیجار، - 2

180.
.                             السابق ذكره، المعدل والمتمم58- 75الأمر رقم من 281المادة - 3
.، المعدل والمتمم58- 75من الأمر رقم 283المادة - 4
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، عقد البیع والمقایضة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، -5
.272، ص 2012، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )د ط(

.ل والمتمم، المعد58- 75من الأمر رقم 119المادة - 6
.                                                  152سمیر شیهاني، المرجع السابق، ص - 7
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، أما إذا كان قاص الأجرة بقدر ما نقص من منفعةأجنبي كان للمستأجر حق طلب إن
1.الهلاك أو التلف جسیما كان للمستأجر حق طلب فسخ العقد

بإعفاء المستأجر من الأجرة یكونجزاءهنفإ،أما فیما یخص التأخیر في التسلیم
التعویض عما لحقه أن یطلبمستأجرللیمكنذلكبالإضافة إلى،التي تقابل مدة التأخیر

ورد في من جانب المؤجر حسب مارى إذا كان التأخیر یعود إلى خطأمن أضرار أخ
.2ج.م.ق176نص المادة 

ي حالة لا تصلح معها للانتفاع وأخیرا فإن جزاء التسلیم للعین أو ملحقاتها ف
:عن حالتینجلا یخر 3ج.م.ق477المقصود، بمقتضى نص المادة 

ما كلانتفاع المقصودلت التسلیم في حالة لا تصلح معها إذا كانت العین المؤجرة وق-1
لو كانت غیر صالحة للسكن أصلا

كما إذا تبین ،رانقصا كبیبها ینقص معها الانتفاع إذا كانت العین المؤجرة في حالة -2
.عند تسلیم العین أن بعض حجراتها قد هدمت

أو إنقاص الأجرة بقدر ما ،للمستأجر حق طلب الفسخفي هاتین الحالتین یكون 
كل ذلك دون إخلال من منفعة مع التعویض في الحالتین إذا كان له ما یبرره،نقص 

حات لیتمكن من الانتفاع بحق المستأجر في إلزام المؤجر بالقیام بما یلزم من الإصلا
.4المقصود

في حالة على أنه ،1475-76من المرسوم رقم 13/4المادة في نص هذا وقد
تها یقضي وجود خطر في الأماكن التي یتم شغلها والتي صدر بشأنها قرار بخطور 

.6حق للمستأجر أن یطلب الفسخیهنا ،و هدمهاأبترمیمها 

.152سمیر شیهاني، نفس المرجع، ص - 1
.، المعدل والمتمم السابق ذكره58- 75الأمر رقم 176المادة - 2
.لمعدل والمتمم، ا58- 75الأمر رقم 477المادة - 3
.153سمیر شیهاني، المرجع السابق، ص - 4
.، السابق ذكره147-76من المرسوم رقم 13/4مادة ال- 5
.                                                153سمیر شیهاني، المرجع  السابق، ص - 6
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مان التعرضضالالتزام بالصیانة و : الفرع الثاني
أن یتعهد أیضا لبد بل ،لا یكفي أن یسلم المؤجر العین المؤجرة وملحقاتها

.بالعینبالصیانة وضمان التعرض، وهذا حتى یضمن للمستأجر انتفاعا هادئا وكاملا
التزام الهیئة المؤجرة بالصیانة: أولا

بقاءه على إن تمكین المستأجر طوال مدة الإیجار من الانتفاع بالمسكن هو 
الحالة التي سلم علیها، لذلك فهناك الترمیمات اللازمة لصیانة هذا المسكن وهي التزامات 

وهذا حسب مقتضى المادة ،دون الترمیمات الخاصة بالمستأجر،1تقع على عاتق المؤجر
المؤجر یقع على عاتقه القیام بالترمیمات الضروریة لحفظ المسكن فج، ومنه .م.ق4792

ت التي على الإصلاحامن الملحق الأول نصبند العاشرالدوالتلف، إذ نجن الهلاكم
.دیوان الترقیة والتسییر العقاريتكون على عاتق 

أن المشرع ألزم المؤجر ، من نفس الملحق3الحادي عشربندونجد أیضا في ال
من 4ابعالر بندده أیضا في الیوهذا ما تم تأك،بالتكفل بصیانة الأجزاء المشتركة للعمارة

،واجبات الهیئة المؤجرة والمستأجرحقوق و لالمحدددفتر الشروط المتضمن الثانيالملحق
بإستثناء تلك التي ، ومنه یلتزم المؤجر بالقیام بجمیع الإصلاحات الضروریة على عاتقه

نجد أن ،من الملحق الأول5بند العاشرحسب نص الو ،تقع على عاتق المستأجر
ولهذا فإن الصیانة التأجیریة لا یلتزم بها ، كافة الترمیمات التأجیریةنفذهو منالمستأجر

المؤجر وجراء هذه الترمیمات لا یمكن للمستأجر أن یطالب بالتعویض على الضرر الذي 
یحدث له بسبب إجراء الترمیمات، كما لا یحق له أن یطالب بتخفیض الأجرة حتى ولو 

ذلك على المستأجر أن یخطر المؤجر بأي یوما، بل وفوق 40تجاوزت مدة الأعمال 
وهذا حسب ما یستفاد وإلا كان مسؤولا تجاه الهیئة المؤجرة،حدث یتطلب إجراء ترمیمات

.409، ص 2008والنشر والتوزیع، الجزائر، حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، طبعة جدیدة، دار هومة للطباعة-1

.                                                         المعدل والمتمم السابق ذكره، 58-75الأمر رقم من 479المادة -2
.، السابق ذكره01الملحق رقم " نموذج عقد إیجار سكن " الحادي عشر من لاحظ البند-3
، السابق 02الملحق رقم " دفتر الشروط المحدد لحقوق وواجبات الهیئة المؤجرة والمستأجر"ابع منالر لاحظ البند-4

.ذكره
.، السابق ذكره01من الملحق رقم 10لاحظ البند-5
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الملحق الأول، ومنه فإن المؤجر إذا قام بالترمیمات یمكنه منالعاشرلبندمن نص ا
رفع الإیجار المطالبة بمن خلال تحمیل جزء منها بصفة غیر مباشرة للمستأجر وذلك 

.1حسب الطرق القانونیة
افي حالة إخلال الهیئة المؤجرة بالتزام الصیانة الضروریة للمسكن بعد إنذارهو

مع ،كان للمستأجر إما طلب التنفیذ العیني، وإما فسخ العقد وإما إنقاص الأجرة،بذلك
.2ج.م.ق480/1المادة ما نصت علیهویض في جمیع الأحوال، وهذا التع

مناسب الفي الوقت اعذارهتقاعس المؤجر في القیام بهذه الترمیمات رغم وإذا 
.3وكانت الترمیمات مستعجلة جاز للمستأجر القیام بنفسه بالترمیمات اللازمـــــــة

، بأن عدم قیام المؤجر ثانيمن دفتر الشروط الملحق الالثالثبندوقد نص ال
ه دفع تعویض للمستأجر عن الضرر الذي بالتزامه بالأشغال المفروضة علیه، یترتب علی

.ي یؤدي إلى عرقلة الانتفاع بالملك المؤجــــــــــرذوال، أصابه جراء الإخلال بالتزامه
التزام المؤجر بضمان التعرض: ثانیا

إن دیوان الترقیة والتسییر العقاري یضمن التعرض، الصادر عنه شخصیا أو من 
.إلى التعرض الصادر عن الغیرویتعدى الضمان أیضا، خلال مندوبیه

یضمن ":على أنأشارت لذلك بنصهاقد 147-76من المرسوم 16/2إذ نجد المادة 
المؤجر للمستأجر جمیع الأضرار أو التعرض في الانتفاع بالعین الناجمة عن أعمال 

".رـــــــــــمندوبیه أو الغی
ضمان دیوان الترقیة والتسییر العقاري التعرض الشخصي-1

إن الهیئة المؤجرة تضمن للمستأجر المستفید أي عمل یصدر منها یمكن أن یعیق 
صادرة عن أعمال كما تصد لأي تعرض ،4أو یمنع الانتفاع بالعین على الوجه المقصود

أي عدم القیام بأي تغییر ،مبنیا على سبب قانونيمادیا أوسواء كان التعرض امندوبیه

.48عبد السلام ذیب، المرجع السابق، ص -1
.المعدل والمتمم السابق ذكره، 58- 75: الأمر رقممن 480المادة -2
.105، ص 1المجلة القضائیة، عدد 196762، ملف رقم 19/01/2000محكمة العلیا الصادر بتاریخ قرار ال-3
110، ص 2006/2007، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، انتهاء عقد الإیجار في القانون المدنيبوغازي عودة، -4
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ستأجر من دخول العین المؤجرة، أو الدخول إلیها من قبل بالعین أو بملحقاتها أو منع الم
التابعین بغیر رضا المستأجر، والتابع هو كل شخص قد عهد إلیه بعمل یتصل بالعین 

1على حق قرره له المؤجر، وبالتالي یدخل في مفهوم الأتباعابناءأو كان وجوده،المؤجرة

وان للغیر حقوق على المسكنء الدیویقع التعرض المبني على سبب قانوني، كإعطا
.تتعارض مع انتفاع المستأجر

یتحقق هذا التعرض فعلا إلا إذا تحققت شروطه المتمثلة في وقوع التعرض لا و 
، وأن تحول أعمال المؤجر 2فعـــــلا وأن یقع أثناء مدة الانتفاع بالمسكن ویكون غیر مشروع

، ولقد 3ل التي یقوم بها إلى حق ثابتدون انتفاع المستأجر، وألا یستند المؤجر في الأعما
ق الملح5الخامسبندكذلك الو ،لأولامن الملحق 4ذلك البند الثاني عشرإلىأشار
.الثاني
ضمان التعرض الصادر من الغیر-2

إذا كان دیوان الترقیة والتسییر العقاري ضامنا لتعرضه الشخصي سواء كان مادیا 
ر عن الغیر یقتصر فقط على التعرض القانوني أو قانونیا، فإن ضمانه لتعرض الصاد

والغیر هو كل شخص له مصلحة تتعارض مع حق المستأجر ولهذا التعرض ،دون المادي
:الصادر عن الغیر شروط تتمثل في

.رــــــــــــأن یقع التعرض من الغی-
.ق بالعین ویتعارض مع حق المستأجرأن یدعي الغیر حقا یتعل-
.6ارــــــــــــــفعلا ویكون أثناء مدة الإیجوأن یقع التعرض -

أو دم التعرض في حالة التعرض الماديیجوز للمستأجر أن یقوم برفع دعوى ع
القانوني الصادر من طرف المؤجر وحیلولته دون انتفاعه بالعین المؤجرة، حیث كثیرا ما 

.168، ص 2008ة والتجلید، مصر، سمیر عبد السید تناغو، عقد الإیجار، طبعة جدیدة، رمضان وأولاده للطباع-1
.165سمیر شیهاني، المرجع السابق، ص -2
، المرجع السابق، ص )الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الإیجار والعاریة(عبد الرزاق احمد السنهوري، -3

307.
.، السابق ذكره01الملحق رقم "نموذج عقد إیجار سكن " الثاني عشر من البندلاحظ -4
.، السابق ذكره02الملحق رقم" دفتر شروط یحدد حقوق وواجبات الهیئة المؤجرة والمستأجر" الخامسالبندلاحظ -5
.171سمیر شیهاني، المرجع السابق، ص -6
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التابع لدیوان ر بنفس السكن الإدارة، أن یستفید شخصان أو أكثیحدث بفعل سوء تصرف 
1ج.م.ق485نص المادةحسبالترقیة والتسییر العقاري، في هذه الحالة یؤخذ بأقدم عقد 

التنفیذ العیني وذلك إماومنه یكون جزاء التعرض سواء الصادر عن الدیوان أو من الغیر
فسخ أو،2طلب منع المؤجر من التعرضأو ئما وقت رفع الدعوى،إذا بقي التعرض قا

484ادةـــــــــحسب ما نصت علیه الممع التعویض، وذلكر أو إنقاص الأجرةالإیجا
.3ج .م.ق

رــــــیجب على المستأجنهفإ،أجنبيض عن شخصأما إذا صدر الإضرار أو الاعترا
ري ــــــــــــــــــــــــــــــأن یعلم المؤجر بذلك وله أن یطلب إخراجه من الخصام، وفي هذه الحالة لا تج

وع ـــــــــــــــــ، ویجوز أن یتم الإخطار شفهیا ویقع عبء إثبات وق4الدعوى إلا ضد المؤجر وحده
له حسب الظروف أن یطلب الفسخ جازفإذا تم الإخطار5الإخطار على عاتق المستأجر

.إنقاص الأجرة مع التعویضأو

.                                  المعدل والمتمم السابق ذكره، 58-75الأمر رقم من 485المادة -1
.168المرجع السابق، ص سمیر شیهاني،-2
.                                                                 المعدل والمتمم السابق ذكره، 58-75الأمر رقم من 484المادة -3
.                     52عبد السلام ذیب، المرجع السابق، ص -4
.                                                                 233رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -5
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ــــــــــــــرالتزامات المستأجــــــــــــــ: المطلب الثاني
ترتیب في ذمته مجموعة من یر مقابل انتفاعه بالمسكن المؤجر إن المستأج

منها الالتزام بدفع الإیجار، والالتزام باستعمال المسكن لما أعد له والمحافظة الالتزامات 
.علیه

لالتزام بدفع ل، حیث نتعرض وهو ما سیتم التعرض إلیه من خلال الفرعین الآتیین
الالتزام باستعمال المسكن لما أعد له ما الفرع الثاني نتناول فیه أالفرع الأول،في لإیجارا

.والمحافظة علیه

بدفع الإیــــــــــــــجارالالتزام: الأولالفرع 
المؤجر ف،یة التي تقع  على عاتق المستأجرهذا الالتزام من أهم الالتزامات الأساس

ولهذا یلتزم المستأجر بدفعه في المیعاد المتفق علیه أو ،1ارینتظر دوریا تسلم بدل الإیج
.ونــــــــــالذي حدده القان

ویعرف بدل الإیجار على أنه عوض الذي یلتزم المستأجر بأدائه لقاء الانتفاع
.3ـيص قانونـسواء كان هذا متفق علیه في العقد أو كان محددا بمقتضى ن،2التعاقدوقت

الملحــــــــــــق من السادس الفقرة الثالثةبندالفيوردیفیة تسدیده فقدأما بخصوص ك
یستوجب دفع مبلغ الإیجار في الیوم الخامس من الشهر الموالي كأخر "أنه علىالأول
".أجل

على أنه یستحق 1424- 08رقم من المرسوم التنفیذي56/1ولقد ورد في المادة 
.هــــــــــــــــــــــــجلل أالوفاء بمبلغ الإیجار عند حلو 

.      194سمیر شیهاني، المرجع السابق، ص -1
ذكرة ، م13/05/2005المؤرخ في 07/05رقم -التزامات طرفي عقد الإیجار وفقا للقانونعز الدین یسار، -2

.                                               73، ص 2013/2014ماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة، جامعة الجزائر، 
.78عز الدین یسار، نفس المذكرة، ص -3
.، السابق ذكره142-08من المرسوم التنفیذي رقم56/1المادة -4
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ومنه یستحق بدل الإیجار في أجل أقصاه الیوم الخامس من الشهر الموالي، 
، إذ یجب أن یذكر مبلغ الإیجار 1ویسدد مقابل القسیمة المرسلة من المصلحة المسیرة

ذي الأصلي في عقـــــــد الإیجار وتتم بموجب فوترة شهریة وفقا لشكل الوصل النموذجي ال
.2نــــــــیصادق علیه بقرار من الوزیر المكلف بالسك

أما فیما یخص مكان وطریقة الوفاء ببدل الإیجار فقد جاء ذكره في نص الفقرة 
ومنه مكان الوفاء ببدل الإیجار یكون على ،3من الملحق الأولالسادسبندالالأخیرة من 

عه الموزعة على مستوى كل الولایة، مستوى دیوان الترقیة والتسییر العقاري، أو أحد فرو 
.الذي یعتبر وسیلة إثباتو ویتم دفع بدل الإیجار مقابل وصل استلام 

ویقع عبء إثبات الوفاء بالإیجار على عاتق المستأجر وفقا للقواعد العامة طبقا 
واجب الاحتفاظ وتعفیه وهذه قرینة تخص المستأجر 4ج.م.ق499ةالمادلنص 

ویكفیه الاحتفاظ بالإیصال الأخیر، إذ لا ، ة للأجرة عن المدد السابقةبالإیصالات المثبت
.5یعقل أن یقبل المؤجر الوفاء بالأجرة المتأخرة دون أن یكون قد استوفى ما سبقها

یتقادم هذا الحق حیث 6ج.م.ق309أما فیما یخص التقادم فقد نصت علیه المادة 
ویقصد بالدوریة أنها تستحق في موعد دوري بخمس سنوات باعتباره حق دوري متجدد،

د یقصد به كلما مضت الفترة الزمنیة المحددة وبصفة ی، والتجدشهربسنه أو بمعین 
.7ررةــــــــمتك

.            37مجید خلفوني، المرجع السابق، ص - 1
.                                   ، السابق ذكره142-08من المرسوم التنفیذي رقم 55المادة - 2
.، السابق ذكره01السادس من الملحق رقم لاحظ البند- 3
.المعدل والمتمم السابق ذكره، 58-75: الأمر رقممن 499المادة - 4
.                                            201ق، ص سمیر شیهاني، المرجع الساب- 5
.المعدل والمتمم السابق ذكره ، 58- 75: الأمر رقم309المادة - 6
.398، المرجع السابق، ص )الواضح في شرح القانون المدني أحكام الالتزام(محمد صبري السعدي، - 7
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نأمن المقرر قانونا : "18/10/1985، المؤرخ في39369حسب قرار رقم 
نیة باعتباره من التقادم المسقط یتم بمرور خمس سنوات على بدل إیجار المحلات السك

.1"الحقوق الدوریة المتجددة

إذا أخل المستأجر بالتزامه بدفع الأجرة كان للمؤجر وفقا للقواعد العامة المطالبة و
ه القواعد أن غیر أنه یشترط أیضا وفق هذ،بالتنفیذ العیني، أي إجباره على دفع الأجرة

ي استصدار المؤجر حكما قضائیا یلزم ویقتضي التنفیذ العین،2عذارهإیقوم المؤجر أولا ب
.ن امتناع عن الدفع یعرض المستأجر لفسخ العقدأو ، 3المستأجر بدفع بدل الإیجار

على أنه في ،1424-08التنفیذي رقممن المرسوم56/2له المادة تأشار ا ماذوه
عن كل شهر تأخیر، أما إذا لم یسدد %5مدة شهرین تضاف نسبة لحالة التأخر 

نذارات بالدفع من الهیئة المؤجرةلمستأجر المبالغ المستحقة لستة أشهر مع توجیه ثلاثة إا
فإن الإیجار یفسخ بقوة القانون مع احتفاظها بحق متابعته قضائیا بخصوص المبالغ غیر 

أن دیوان الترقیة والتسییر العقاريوعلى ،طرده من العین المؤجـــــرةالمدفوعة، ویحظر
بفسخ العقد، ویتعین على هذا الأخیر أن یقوم بكل الطرق القانونیة بإخلاء خبر الواليی

.5السكن من طرف المستأجر
ویحق لدیوان الترقیة والتسییر العقاري، أن یبادر برفع دعوى أمام الجهة 

سواء كان الأمر یتعلق بالدعوى المتعلقة بالأجرة في دعوى تسدید ،القضائیة المختصة
.ودعوى مراجعة بدل الإیجارلإیجاربدل ا

.396ق، ص ، المرجع الساب)القضاء العقاري(حمدي باشا عمر، - 1
.179هلال شعوة، المرجع السابق، ص - 2
.                                   86عز الدین یسار، المذكرة السابقة، ص - 3
.                          السابق ذكره142- 08من المرسوم التنفیذي رقم 56/2المادة - 4
.                                              ، السابق ذكره142-08من المرسوم التنفیذي رقم46المادة - 5
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الالتزام باستعمال المسكن لما أعد له والمحافظة علیه: الفرع الثاني
وبالتالي مسكنذي استأجر من أجله الالأصل أن یحدد طرفا العقد الغرض ال

الالتزام یجب علیهلى ذلك إتحدید نطاق وحدود الاستعمال بالنسبة للمستأجر، وبالإضافة 
.والعنایة بهالمسكنعلى بالمحافظة 

أعد لهاستعمال المسكن لما: أولا
وأن كان علیها عند التسلیمبالمسكن بالحالة التي یجب على المستأجر أن ینتفع

مجموعة من الالتزامات الأخرى الالتزام یتفرع عن هذا، و 1یمتنع عن إحداث تغیرات فیه
رقم قا لما نص علیه في المرسوم التنفیذي فهذا و و التي أوجبها المشرع على المستأجر

.سابقاماالمشار إلیهقینلحوالم، 08-142
تعهد المستأجر بشغل المسكن المؤجر-1

إن المستأجر ملزما بشغل المسكن شخصیا وبصفة دائمة مع أفراد عائلته الذین 
لحقالممن 3الفقرة الأولىبند السادسوهدا حسب ال، 2یعیشون عادة تحت سقف منزله

من خلال استعمال وذلك ، حیث یتعهد  بشغل الأماكن المؤجرة بصفة دائمةثانيال
.الذین یعیشون معهمن طرف عائلتهأو بصفة شخصیة إماالمسكن لسكن

فإن المشرع منع ،أما فیما یخص التنازل أو إیجار الأماكن المؤجرة من الباطن
بندحسب ما ذكر في الرالغیصرف ، أو وضعها مجانا تحت تةفة مؤقتذلك حتى ولو بص

بند الثاني ي أشار له أیضا الذوال،الذكر من الملحق الثانيالسالف4السادس الفقرة الثانیة
.من الملحق الأول5عشر

.146هلال شعوة، المرجع السابق، ص - 1
.          36مجید خلفوني، المرجع السابق، ص - 2
.السابق ذكره،02الفقرة الأولى من الملحق رقم السادسلاحظ البند- 3
.ة الثانیة من نفس الملحقس الفقر السادلاحظ البند- 4
.السابق ذكره،01لاحظ البند الثاني عشر من الملحق رقم - 5
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أما الجزء المترتب عن عدم شغل المسكن من قبل المستأجر فقد أورده المشرع 
.السالف الذكر1421-08یذي رقم من المرسوم التنف47في نص المادة 

أشهر غیر مبررة ودون ) 06(إذ یؤدي عدم الشغل الفعلي للسكن في أجل مدة 
.والتي یتم إثباتها قانونا، إلى فسخ عقد الإیجار، انقطاع

نصوص ومنه یترتب علیه إعادة منح السكن من جدید وفق للشروط والكیفیات الم
.142-08رقم سوم التنفیذي في المر علیها سابقا

تعهد بتخصیص المسكن للإسكان فقط-2
وتخصیصه حسب ما ورد إن المستأجر وجب علیه أن یتعهد باستعمال المسكن

ن فقط، وهذا حسب ، ولقد تم تحدید الغرض من إیجار السكن والمتمثل في الإسكافي العقد
.2جي الملحق الأولمن عقد الإیجار النموذالرابع الفقرة الأولىبندنص ال

وعلیه لا یمكنه أن یغیر خر،آممارسة أي نشاط على المستأجروبهذا یحظر
على القاضي أن یتحرى في المؤجر وإذا لم یكن الأمر كذلك،استعمال العین دون موافقة

. 3نوایا الطرفین
ا أعد وأن الجزاء المترتب على مخالفة المستأجر التزامه باستعمال المسكن وفقا لم

قضاة یقدره،دون استعمال أو تجاوز في استعماله الحد المألوفالمسكنأو ترك ،له
أما إذا ، 4الموضوع، فإن تبین لهم أنه یمكن إصلاحه، یأمرون بذلك دون الحكم بفسخ لعقد

.أحدث أضرار جسیمة فإنه یمكن الأمر بفسخ العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

.،السابق ذكره142-08من المرسوم التنفیذي رقم 47المادة -1
.، السابق ذكره01الرابع الفقرة الأولى من الملحق رقم لاحظ البند-2
.                                      42، المرجع السابق، ص یبذعبد السلام-3
.43عبد السلام ذیب،  نفس المرجع،  ص -4
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الالتزام بالمحافظة علیه: ثانیا
ل في ذلك عنایة الشخص ذ، وبأن یبمسكنتأجر بالمحافظة على الیلتزم المس

.2ج.م.ق495/1، هذا المعیار یستفاد من المادة 1المعتاد
في بواجب المحافظة على المسكن علیه أن یقوم بعدة قد و حتى یكون المستأجر

جراؤه للترمیمات التأجیریة وإخبار المؤجر بكل أمر أعمال أهمها، عنایته بالمسكن وإ 
. هــــــــــــــیستدعي تدخل

عنایة المستأجر بالمسكن-1
إن المستأجر لا یلتزم بعنایة الشخص المعتاد في المحافظة على المسكن فحسب 

ولا تقتصر مسؤولیته في ،3بل یلتزم أیضا بهذه العنایة ذاتها في استعمال المسكن
ة والعنایة بالسكن بل تتعدى لتشمل فعل كل شخص تكون صلته بالمستأجر هي المحافظ

ین یسكنون معه والمستأجر ذلمسكن كزوجته وأولاده وأقاربه الالتي مكنته من الإضرار با
.      نــــــــــــــــــمن الباط

مة ومنه یجب على المستأجر أن یبادر بإخطار الهیئة المؤجرة بكل أمر یهدد سلا
أو أن یقع اغتصاب علیه أو أن یتعدى أجنبي بالتعرض المسكن، كأن یكتشف عیب به

.4له أو بإحداث ضرر به
حالة فيو ،جراء عدم الإخطار أو التأخر فیهوعلیه فإن المستأجر یكون مسؤولا

من الملحق الثالث عشربندحسب التق المستأجرحادث تكون المسؤولیة على عاال
.5الأول

.191سمیر شیهاني، المرجع السابق، ص -1
.                                            المعدل والمتمم السابق ذكره، 58-75الأمر رقم من 495/1المادة -2
.535المرجع السابق، ص ) الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الإیجار والعاریة(الرزاق احمد السنهوري عبد -3

.160بوغازي عودة، المذكرة السابقة، ص -4
.، السابق ذكره01ر من الملحق رقم الثالث عشلاحظ البند-5
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ن شكل الإخطار فیمكن أن یكون في شكل إعلان أو إعذار عن طریق أما ع
وهو مسؤول أیضا على عدم ، 1عن طریق رسالة موصى علیهاالمحضر القضائي أو

.2إحداث أي تغیر في السكن المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر

فیدة ونجد أیضا أن المستأجر ملزما باحترام كافة التعلیمات التي یراها المؤجر م
.3للمصلحة العامة

قیام المستأجر بالترمیمات التأجیریة -2

الترمیمات التأجیریة ویقصد بها الأعمال البسیطة التي تقتضي إصلاح ما یحدث 
ه الإصلاحات ذوه،في العین المؤجرة وملحقاتها من تلف بسبب الاستعمال العادي

.4ذلها في استعمال المسكنوالترمیمات تدخل ضمن مضمون العنایة الواجب ب

من الملحق الأول نص على الترمیمات التأجیریة التي العاشردحیث نجد أن البن
.5داخل الأمكنة التي یشغلها وتم ذكرها على سبیل المثالیلتزم بتنفیذها المستأجر 

اتق المستأجر ، على أنه یقع على ع6الملحق الثانيمنبنودبعض اللقد أشارت 
من أجل التكفل بالأشغال له الخاصة وتكالیفه الذاتیة بوسائالالتزاماتید من القیام بالعد

.الخاصة والمتعلقة بالصیانة العادیة للأماكن

إذا ما أخل المستأجر بالتزامه في العنایة بالعین المؤجرة، فإنه یسأل في مواجهة و 
بالترمیمات التأجیریة لقیام لعلى التنفیذ العینيهویحق للمؤجر  أن یجبر ، الهیئة المؤجرة

دون انتظار انتهاء عقد الإیجار، كما یجوز له أن یستأذن القضاء في القیام بها بنفسه 

، 2006الإسكندریة، ، دار المطبوعات الجامعیة،)د ط(عصام أنور سلیم، الوجیز في عقد الإیجار، الجزء الأول، -1
.87ص 

.                           ، السابق ذكره02الحادي عشر من الملحق رقم لاحظ البند -2
.الثالث عشر، الرابع عشر، نفس الملحق،البنود الثامنلاحظ -3
.193سمیر شیهاني، المرجع السابق، ص -4
.، السابق ذكره01لملحق رقم العاشر من الاحظ البند -5
.ه، السابق ذكر 02البنود العاشر، الثاني عشر، السادس عشر، الثامن عشر الملحق رقم لاحظ -6
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، ویحق له أیضا أن یطالب بفسخ عقد الإیجار، نظرا لأن عدم قیام 1على نفقه المستأجر
المستأجر بها لا یلحق في العادة بالمؤجر ضررا یستوجب الفسخ، وللمؤجر أیضا وفي كل

الأحوال المطالبة بالتعویض عما لحقه من أضرار بسبب عدم قیام المستأجر بالترمیمات 
.2التأجیریة أو تأخره في إجراءها

.37، المرجع السابق، ص خلفونيمجید -1
.320رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -2
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.خلاصة الفصل الأول

كخلاصة لما سبق التعرض إلیه من خلال هذا الفصل نجد أن عقد إیجار 
رقیة والتسییر العقاري، له مفهوم السكنات العمومیة الإیجاریة المسیرة من قبل دیوان الت

.وطبیعة قانونیة وكذا خصائص ینفرد بها
حیث یتمتع بخصوصیة سواء فیما تعلق بعملیة إعداده وتأسیسه والتي تنقسم إلى 

ن تتوافر في المستفید أارة على مجموعة الشروط التي یجب مرحلة ما قبل الإبرام وهي عب
لقیام بها، ومرحلة الإبرام إلى جانب مرور علیها واالمنوكذا سلسلة الإجراءات التي لابد

التي تمیز لغ الكفالة و له شروط خاصة، منها تحدید مبلغ الإیجار وكذا المدة، ومبالأركان
.هذا العقد

الترقیة دیوانا العقد تقع على كل من ذثار تتمخض على إبرام هآإذ نجد أن هناك 
.الإخلال بها جزاءات حددها المشرعیترتب عن و، والمستأجروالتسییر العقاري 

نصوص قانونیة، من وعلیه قام المشرع الجزائري بتنظیم أحكامه من خلال عدة
حل م، المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر ل147-76رقم بینها المرسوم

142-08وكذا المرسوم التنفیذي رقم ییر العقاري،معد للسكن والتابع لمكاتب الترقیة والتس
.واعد منح السكن العمومي الإیجاريالذي یحدد ق



أحكام التنازل :يــــانـــثـــل الـــصـــفـــال
جاریةیعن السكنات العمومیة الإ

الإطار المفاهیمي لعملیة التنازل عن السكنات : المبحث الأول
.العمومیة الإیجاریة

.یة الإیجاریةآثار التنازل عن السكنات العموم: المبحث الثاني
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قام المشرع ، تي فرضت نفسها على الواقع المعاشللحد من مشكلة السكن ال
المتضمن التنازل ،1981فیفري 07المؤرخ في ،01-81الجزائري بإصدار القانون رقم 

عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني والمهني والحرفي والتجاري التابعة للدولة 
محلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات العمومیة والهیئات والجماعات ال

.والأجهزة العمومیة
الأمرعلیه تم بموجب هذا و ، ه المشكلةذكفیلة لمواجهة هإیجاد آلیة قانونیةبغرض
لفائدة شاغلیها الشرعیین وفقا للإجراءات القانونیة المنصوص علیها ،السكناتالتنازل عن 

ل مقابت الخاصة بتنظیم عملیة التنازل تعدیلاالمتضمنة الا القوانینذوكننو القاهذاضمن
ا تم إلغاؤه بموجب أحكام المادة ذوبه، زاف لأملاك الدولةنمبالغ رمزیة التي نجم عنها است

.2001المتضمن قانون المالیة لسنة 2000/06من القانون رقم 40
منه تمم، الذي كان الهدف المعدل والم269-03المرسوم التنفیذي صدرثم

وتمویل خزینة ، إحداث تطور في السوق العقاریة والتوفیق بین العرض والطلبمحاولة
.الدولـــــــــــــــــــــــة

بتقسیم هذا الفصل قمناولدراسة أحكام التنازل عن السكنات العمومیة الإیجاریة 
عن السكنات ي لعملیة التنازل لإطار المفاهیملالمبحث الأول سنتعرض في ــنإلى مبحثی

العمومیة اتازل عن السكنـــــــــثار التنلأسنتطرقالمبحث الثانيأما في العمومیة الإیجاریة،
.الإیجاریــــــــــــــــــــة
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عن السكنات العمومیة الإیجاریة الإطار المفاهیمي لعملیة التنازل : المبحث الأول
فیفري 07المؤرخ في ، 01-81درت بموجب القانون رقمص، ة التنازلإن عملی

23ؤرخ في الم،2000/06من القانون رقم 40ألغي بموجب المادة ، والذي1981
.2001المتضمن قانون المالیة لسنة ،2000دیسمبر 

ین والمتمم، وكان الهدف منه هو تمكالمعدل269-03ثم صدر المرسوم التنفیذي 
.سكــــــــــنن امتلاك كل مواطن م

عن لعملیة التنازللمفاهیمياا المبحث لدراسة الإطار ذومنه سوف نخصص ه
هتعرضنا فیالمطلب الأولوذلك في المطلبین التالیین،،السكنات العمومیة الإیجاریة

سیر لفیهتطرقناالمطلب الثانيأما ،العمومیة الإیجاریةمفهوم التنازل عن السكنات ل
.عن السكنات العمومیة الإیجاریةت التنـــــــازلإجراءا

العمومیة الإیجاریة مفهوم التنازل عن السكنات : المطلب الأول
المشرع الجزائري لم یعرف عملیة التنازل من خلال النصوص القانونیة السابقة 

من القانون رقم40جب المادة التي ألغیت بمو وكذا النصوص التنظیمیة لها و ،1الذكر
.20012المتضمن قانون المالیة لسنة2000دیسمبر 23المؤرخ في 2000/06

تعریف التنازل ، المتممو المعدل269-03رقم التنفیذي كما لم یتضمن المرسوم 
.السكنات العمومیة الإیجاریةعن 

، یتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني 1981فیفري 07، المؤرخ في 01- 81:قانون رقم-1
أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات 

قانون رقم، المعدل والمتمم بال121ص ،1981فیفري 10الصادرة في 06لعمومیة، ج ر عدد والهیئات والأجهزة ا
.85ص 1986فیفري 05، المؤرخة في 05، ج ر عدد 1986فیفري 04، المؤرخ في 86-03

، 80، ج ر عدد 2001، المتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر 23، المؤرخ في 06-2000: قانون رقم-2
.3، ص2000دیسمبر 24خة في المؤر 
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تقسیم هذا المطلب إلى فرعین همالمعرفة مفهوم التنازل عن السكنات سوف یتمو 
، أما ل عن السكنات العمومیة الإیجاریةــاز تعریف التنلهیث سنتعرض فیحالفرع الأول

عن السكنات العمومیة المستفیدین من عملیة التنازل الأشخاص ي إلى الثانالفرع 
.الإیجاریة

.عن السكنات العمومیة الإیجاریةتعریف التنازل: الفرع الأول
ي لم یعرف التنازل عن السكنات كما تم ذكره سابقا نجد أن المشرع الجزائر 

ولتوضیح ذلك وجب علینا معرفة المدلول الاصطلاحي لعملیة التنازل ،العمومیة الإیجاریة
.وأخیرا خصائص هذا التنازل، على هذه السكنات أولا ثم مجال التنازل عنها ثانیا

.عن السكنات العمومیة الإیجاریةالمدلول الاصطلاحي لعملیة التنازل : أولا
23/12/2000المؤرخ في 2000/06من القانون رقم 41تنص المادة 

یمكن التنازل بالتراضي على أساس ": على ما یلي2001المتضمن قانون المالیة لسنة 
لفائدة شاغیلها الشرعیین شریع والتنظیم الساري المفعول و القیمة التجاریة، وفقا للت

و المهني و التجاري أو الحرفي التابعة على الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني 
.التسییر العقارياعات المحلیة ودواوین الترقیة و للدولة و الجم

."دة، عند الحاجة، عن طریق التنظیمتحدد كیفیات تطبیق هذه الما
من 209والمادة ،2000/06من القانون 41تطبیقا لأحكام كل من المادتین و 

قانون المالیة لسنة المتضمن2001دیسمبر 22في المؤرخ 01/21القانون رقم 
كیفیات د شروط و یالمتضمن تحد، 03/2692صدر المرسوم التنفیذي رقم ،20021

التسییر العقاري الموضوعة ملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة و التنازل عن الأ

، 79، ج ر عدد 2002المتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 22، المؤرخ في 21-01: القانون رقم-1
.2، ص2001دیسمبر 23المؤرخة في 

، یحدد شروط وكیفیات التنازل عن الأملاك العقاریة 2003أوت 7، المؤرخ في 269- 03المرسوم التنفیذي رقم -2
، 48، ج ر عدد 2004بعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول ینایر سنة التا

.18ص، المعدل والمتمم،2003أوت 13المؤرخة في 
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م أن هذا المرسو حیث نجد،المعدل و المتمم2004ینایر سنة حیز الاستغلال قبل أول 
.دون تعریفتطرق إلى إجراءات التنازل فقط 

كلها تسمیات لعقد یصب في ، منه یعتبر عقد التنازل أو إعادة التنازل أو البیعو 
وهي نقل الملكیة للمشتري بصفة كلیة وشاملة وبمفهومها التقلیدي المعروف ،نتیجة واحدة

، 1لخاصة للدولةاعلى الأملاك الوطنیة في القانون العام، كما أن هذا العقد ینصب أساسا
وكذلك التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول ینایر 

.2004سنة 
التابعة لدواوین الترقیة اتسكنللقد التنازل هو عقد بیع بالتراضي ا یعتبر عذوبه

لفائدة شاغلیها ،2004ل قبل ینایر التسییر العقاري المستلمة أو الموضوعة حیز الاستغلاو 
التي تم تحدیدها بموجب القرار الوزاري المشترك ،رعیین بناءا على القیمة التجاریةالش

27رك المؤرخ في المعدل والمتمم للقرار الوزاري المشت20062أكتوبر 21المؤرخ في 
2004.3جانفي 

لعمومیة الإیجاریةعن السكنات امجال التنــــــــــــــــــــازل : ثانیا
المتمم على المعدل و 03/269وم التنفیذي رقم لقد نصت المادة الأولى من المرس
: الأملاك القابلة للتنازل وتتمثل في ما یلي

.العقاريالأملاك العقاریة التابعة لدواوین الترقیة و التسییر"-
".      2004بشرط أن تكون مستلمة أو موضوعة حیز الاستغلال قبل أول ینایر 

.62، ص 2006، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1العقار الصناعي، طبوجردة مخلوف،-1
.26، 2006أكتوبر 29، مؤرخة في 68، ج ر عدد 2006كتوبر أ21شترك مؤرخ في قرار وزاري م-2
، یحدد معاییر تحدید القیمة التجاریة في إطار التنازل عن الأملاك 2004جانفي 27قرار وزاري مشترك مؤرخ في -3

، ج ر  2004قبل أول ینایر سنة العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري والموضوعة حیز الاستغلال 
.2006أكتوبر 21، المعدل بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 10ص ،2004فیفري 29، مؤرخة في 12عدد 
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من هذا المرسوم كل الأملاك التابعة للجماعات المحلیة التي تم تحدید یستثنى
التي عدلت ،20161من قانون المالیة لسنة 50كیفیة التنازل عنها طبقا لنص المادة 

.2001المتضمن قانون المالیة لسنة 2000/06من القانون رقم 41أحكام المادة 
خصائص التنازل : ثالثا

یتمیز بمجموعة من الخصائص ،عقد التنازل عن السكنات العمومیة الإیجاریةإن 
كما أنه عقد شكلي وهو ،منها أنه عقد ملزم للجانبین، وإن مجرد التعاقد لا ینقل الملكیة

.أیضا عقد مجرد من المساومة
:ملزم للجانبینالتنازل عن السكنات العمومیة الإیجاریة عقد-1

السكنات بنقل ملكیة ) مدیریة أملاك الدولة(ي ذمة البائع إذ یرتب التزامات ف
) الشاغل الشرعي(یرتب في ذمة المشتري و ،یة التنازل إلى شاغلها الشرعيالمعنیة بعمل

.التزاما بدفع الثمــــــــــــــــــن
عملیة ناتجیدرج و ، مع العلم أن تسدید الثمن یكون بإتباع إجراءات إداریة محضة

.2حساب النهائي لخزینة الدولــــــــــــــــــــــــــــــةضمن الالبیع 
: لا ینقل الملكیةمجرد تعاقدإن عقد التنازل عن السكنات العمومیة الإیجاریة -2

لا تنتقل الملكیة أو الحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین 
.الخاصة بمصلحة الشهر العقاريالمتعاقدین أو في حق الغیر، إلا إذا روعیت الإجراءات

أي أنه حتى تنتقل ملكیة السكنات المعنیة بالتنازل إلى شاغلها الشرعي عن طریق 
عقد الإیجار،یجب على الهیئة المكلفة تحریر عقد التنازل و المتمثلة في مدیریة أملاك 

باعتبارها موثق الدولة بالنسبة للأملاك العقاریة التابعة لدیوان الترقیة و التسییر العقاري
3.ةــــــــالدول

، المؤرخة 72، ج ر عدد 2016، یتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 30، مؤرخ في 18- 15: القانون رقم-1
.2، ص2015دیسمبر 31في 

، مذكرة ماجستیر، جامعة سعد بیع الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة في ظل التشریع الجزائریوسف حفصي، -2
.66، ص 2005دحلب، البلیدة، 

، ص 2000حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، طبعة منقحة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -3
193.
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:شكليالتنازل عن السكنات العمومیة الإیجاریة عقدعقد-3
بحكم أن التعامل منصب على عقار المتمثل في المحلات ذات الاستعمال السكني 

.1إلا كان العقد باطلاالتراضي و لا یكفي ابة العقد كتابة رسمیة و كتفلابد من 
ن قبل مدیریة أملاك الدولة لأنها الموظف العام القائم ویتم تحریر عقد التنازل م
.على عقود التنـــــــــــــــــــــــــــازلةعلى تحریر جمیع العقود المنصب

: مجرد من المساومةالتنازل عن السكنات العمومیة الإیجاریة عقد عقد -4
التسییر رقیة و ابعة للدولة ولدواوین التفالعقد الواقع على الأملاك الخاصة الت

العقاري، لا یوجد فیه تفاوض على الثمن إذ یحدد ثمن التنازل بعد تقییم تقوم به مصلحة 
2006.2أكتوبر 21طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في ، أملاك الدولة

.66یوسف حفصي، المرجع نفسه، ص -1
.، السابق ذكره2006كتوبر أ21اري مشترك مؤرخ في قرار وز - 2
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عن السكنات العمومیة الأشخاص المستفیدون من عملیة التنازل: الفرع الثاني
جاریة الإی

حصر القانون عملیة التنازل عن طائفة معینة من الأشخاص شریطة توافر جملة 
، التسییر العقاريلسكنیة التابعة لدیوان الترقیة و هذا بالنسبة للمحلات او ،1من الشروط

ومنه یمكن أن یترشح لاكتساب العقارات السكنیة القابلة للتنازل الأشخاص الطبیعیون ذو 
الإیجاریةالمتمتعون بصفة المستأجر الشرعي المستوفون لالتزاماتهم ،الجنسیة الجزائریة
هذه الشروط تطبق و لأماكن بصفة دائمةشاغلین لوایجب أن یكونو ،عند تاریخ التنازل

2.على المستأجر الأصلي بصفة عامـــــــــة

یمكنه  التخلي عن حقوقه الایجاریة لفائدة الغیر و حق الإیجارإن الحائز على
عن التنازلبشرط أن یكون منه ینطبق مفهوم المستأجر الأصلي حتى على المتنازل له 

إذ یعتبر ، 16/3103رقم هذا صدر المرسوم التنفیذي بحق الإیجار صحیح قانونا و 
.اإجراءا استثنائی

الفئات المستفیدة من عملیة التنازل عن السكنات العمومیة الإیجاریة في ظل : أولا
.310-16نفیذي رقم  المرسوم الت

دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،لیلي زروقي، حمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، طبعة جدیدة،-1
309، ص 2015

.309حمدي باشا عمر،  نفس المرجع، ص لیلي زروقي،-2
، یحدد شروط نقل حق الایجار المتعلق بالسكن 2016نوفمبر 30مؤرخ في 310- 16المرسوم التنفیذي رقم -3

دیسمبر 8، المؤرخة في 70العمومي الایجاري الذي یسیره دواوین الترقیة والتسییر العقاري وكیفیاته، ج ر عدد 
.20المعدل والمتمم، ص. 20ص،2016
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الحق تي لهاالالفئات، 16/3101رقمالثانیة من المرسوم التنفیذيحددت المادة
:هم ثلاث فئاتمومیة الایجاریة و في الاستفادة من نقل حق الإیجار المتعلق بالسكنات الع

.مع المستأجر) الفروع و الأصول(الأشخاص الذین لهم صلة قرابة -1
:ةئیــبصفة استثناو -2

شاغل آخر للسكن وكلالمستأجر مع الشاغلون الذین لهم صلة قرابة أو مصاهرة 
لكن شریطة أن و ،مصاهرة مع المستأجرأوالذي لیس لدیة صلة قرابة الإیجاريالعمومي 

.السابق ذكره3102-16المعینة في المرسوم التنفیذي رقم تتوافر فیهم الشروط 
شروط نقل حق الإیجار : ثانیا

اري الذي تسیره دواوین الترقیة ن نقل حق الإیجار المتعلق بالسكن العمومي الایجإ
:تتمثل فيسییر العقاري یخضع لشروط معینةالتو 

جل أمن ، 3تصفیة جمیع مبالغ الإیجار غیر المدفوعة التي على الشاغل دفعها- 1
.لترقیةتسویة متأخرات الإیجار، مقابل وصل الإیجار الذي یسلمه له دیوان ا

: سكن العمومي الایجاري مصحوب بالملف التاليلتقدیم طلب نقل حق الإیجار ل- 2
.طلب خطي-
.4تصریح ینقل حق الإیجار حسب النموذج المعد لهذا الغرض-
5.علیـــــــــــــــــــــــــــــــــهمصادقاتعهد باقتناء السكن المشغول -

طرف محضر قضائي یجب أن محضر إثبات الشغل الفعلي للسكن محرر من -
.310-16عد صدور المرسوم التنفیذي رقم یكون تاریخ تحریره ب

.النسخة الأصلیة لعقد الإیجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار-
. الإیجار المذكورة سابقامتأخرةتسویة -
.ةـــــــــمعني و الزوجلل12شهادة میلاد رقم -

.نفس المرسوممن 2المادة -1
.، السابق ذكره16/310لتنفیذي رقم من المرسوم ا5المادة -2
.نفس المرسوممن4المادة -3
.03الملحق رقم " تصریح بنقل حق إیجار سكن عمومي إیجاري " لاحظ في ذلك -4
.04الملحق رقم " تعهد بقبول اكتساب لسكن عمومي إیجاري " لاحظ في ذلك -5



الفصل الثاني                            أحكام التنازل إیجار عن السكنات العمومیة الإیجاریة

43

.عریف الوطنیة للمعنيمن بطاقة الت) 02(نسختان -
.نسخة من عقد الزواج-
.صورة شمسیة للمعني-
في حالة وجود صلة قرابة أو مصاهرة یجب تقدیم الوثائق الثبوتیة للحالة المدنیة -

فروع یجب ص الذین تربطهم صلة قرابة أصول و الأشخافمنه و ،لإثبات صلة القرابة
: إضافة الوثائق التالیة

.)شهادة عدم تكرار الزواج + شهادة طلاق ( قة بالنسبة للمرأة المطل-
.بالنسبة للعزاب شهادة  عزوبة-

یتم تقدیم هذا الملف على مستوى دیوان الترقیة و التسییر العقاري التابع للسكن و 
.المشغول

من المرسوم 2المادة المنصوص علیهم في3و2ولقد ألزم المشرع الحالتان 
1.المشغولد مسبقا باقتناء السكن بتعه،310-16رقم التنفیذي

معلق على شرط القبول الصریح فیجب أن یكوني یكون نقل حق الإیجار فعلیا لكو 
یشترط أیضا لنقل حق الإیجار دفع غرامة و ،للمؤجر طبقا للتشریع المعمول بهالكتابيو 

.2مالیة للخزینة العمومیة یتم حسابها على أساس ثمن التنازل
نقل حق الإیجار كیفیة: ثالثا

إن دیوان الترقیة و التسییر العقاري المعني ملزم بمباشرة إجراءات نقل حق الإیجار 
بالتزامن مع المذكور سابقا 310-16رقم المنصوص علیه في المرسوم التنفیذي

269-03رقم الإجراءات المتعلقة بالتنازل المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي 
.السالف الذكر

ة لدى أة الوطنیة للسكن المنشینقل حق الإیجار یسجل المستفید في البطاقبعدو 
.3الوزیر المكلف بالسكن

.ذكره، السابق 310-16من المرسوم التنفیذي رقم 5/2المادة -1
.المرسومنفس من 6المادة -2
.المرسومنفس الفقرة الأخیرة من 5المادة -3
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التنفیذي رقم المنصوص علیهما في المرسوم 3و2نه في الحالتین أتجدر الإشارة و 
في المحددالتنازل الحق في أي تخفیض من ثمن تمنح لهذه الفئاتلا16-310

.1المعدل والمتمم269-03المرسوم التنفیذي رقم 
نه ینتهي سریان أعلى 3102-16من المرسوم التنفیذي رقم 8لقد نصت المادة و 

دیسمبر 31ابتداء من 2نقل حق الإیجار بالنسبة للحالات الاستثنائیة المذكورة في المادة 
.2017سنة 

تم تعدیل 2018جانفي4مؤرخ في ، 013-18بصدور المرسوم التنفیذي رقمو 
سریان نقل حق ینتهيحیث ، 310-16تنفیذي رقم من المرسوم ال08أحكام المادة 

ابتداء 310-16من المرسوم التنفیذي رقم 2المذكورة في المادة النسبة للحالاتالإیجار ب
.2019دیسمبر 31من 

بعد انقضاء هذا الأجل أن الإیجاریةومنه لا یمكن لشاغلي السكنات العمومیة 
كذا الشاغل یعرض صاحب حق الإیجار و و ، وأیة مخالفة لذلك ترتب الطردقل یطلبوا أي ن

الطرد إلىیؤدي هو ماإلى المتابعة القضائیة حسب ما ینص علیه التشریع المعمول به و 
.4الفوري لشاغل السكن دون حق

. السابق ذكره،269-03من المرسوم التنفیذي رقم 6و5، 4المواد -1
.، السابق ذكره310-16من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة -2
07، المؤرخة في  01، ج ر عدد 2018جانفي 04، المؤرخ في 01-18المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم -3

.3، ص2018جانفي 
.، السابق ذكره16/310من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة -4
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.عن السكنات العمومیة الإیجاریةسیر إجراءات التنازل : المطلب الثاني
المسیرة من قبل دیوان الترقیة ملیة التنازل عن السكنات العمومیة الایجاریةإن ع

، نص علیها المشرع في إطار مجموعة التسییر العقاري تتم وفق مجموعة من الإجراءاتو 
.من النصوص القانونیة الصادرة في هذا الشأن

،للفرعیینمنا تقسیم المطلب لهذا فان الوقوف على سیر إجراءات التنازل یتطلب و 
تناولنا فیه الفرع الثاني، أمّا دراستهو ء یداع طلب الشرالإالفرع الأولحیث نتعرض في 

.مرحلة التسدید

إیداع طلب الشراء ودراسته:الفرع الأول
4272-12وفقا للمرسوم التنفیذي رقم1الدولة تتنازل عن أملاكها العقاریة الخاصة

ة ـــــــفـــــون صـــالذین یملكة و ــــة الجزائریــــالجنسیيذو ذا یمكن للأشخاص الطبیعیین ـــهــبو 
لى غایة إیجاریةامات الإمستوفي لكل الالتز حائز على سند قانوني و )شرعيلشاغ(

على مستوى یتم أولا بإیداع الطلبو ،لاكتساب العقارات القابلة للتنازلتاریخ طلب الشراء 
ثم یتم تقییم السكنات ،التي تقوم فیما بعد بدراستهالتسییر العقاريلجنة دیوان الترقیة و 

.المعنیة بالتنازل وأخیرا یتم دراسة الطلب رفضا أو قبولا
إیداع طلب الشراء: أولا

كذلك للمتنازل له إذا كان التنازل عن الإیجار صحیح یجوز للمستأجر الشرعي و 
المنصوص علیها في طبقا للشروطو ، وفقا للإجراءات التي تم دراستها سابقا، قانونا

، مجلة )بیع الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في ظل قانون الأملاك الوطنیة في الجزائر(مریم بوشربي، -1
.368، ص 2017العاشر، جانفي العدد الباحث للدراسات الأكادیمیة، 

یحدد شروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك ،2012دیسمبر16المؤرخ في ،427- 12المرسوم التنفیذي رقم -2
.14ص ،2012دیسمبر 19، المؤرخة في 69الخاصة التابعة للدولة ج ر عددالعمومیة و 
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إذ ما ، أن یعبروا عن رغبتهم في تملك هذه السكنات310-16رقمالمرسوم التنفیذي
03/269من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة هم الشروط المنصوص علیها فيتوفرت فی
:فيوالمتمثلةمكرر16في المادة 2111-15المتمم بالمرسوم التنفیذي المعدل و 

رشح للشراء بتقدیم نسخة مطابقة بحیث یقوم المت، د الشرعي لشغل السكنالسنتقدیم -1
مما یجدر الإشارة إلیه إن عقد الإیجار الذي یخص السكنات و لأصل عقد الإیجار

.المذكور سابقا142-08العمومیة یكون طبقا للمرسوم
ف هي ما یعر لإیجار تصدرها المصلحة المسیرة و وثیقة تثبت دفع كل مستحقات ا-2

.بشهادة استیفاء الایجارات تسلم من طرف دیوان الترقیة
عریف الوطنیة للمترشح للاكتساب نسخة مصادق علیها من بطاقة التشهادة میلاد و -3
.تتعلق هاتان الوثیقتان بالشخص الطبیعيو 
إرفاق الطلب بتصریح شرفي حسب نموذج خاص یصرح من خلاله المترشح -4

أي انه لم یقتني ، 01-81سب ملك عقاري في إطار القانون لاكتساب السكن بأنه لم یكت
.سابقا ملكیة تابعة للدولة

تصریح شرفي حسب نموذج خاص یصرح من خلاله المترشح للاكتساب بأنه لم -5
یستفد من مساعدة مالیة من طرف الدولة و ذلك على أساس طلب یقدمه المعني بالأمر 

ارة متوفرة  على مستوى الهیئة أي الصندوق لدى الصندوق الوطني للسكن في شكل استم
.)CNL(الوطني للسكن 

ماهذا حسب ة مالیة من الدولة موجهة للسكن و من إعانةستفادالإمدعتقدیم ما یثبت -6
المتمم للمرسوم التنفیذي ، المعدل و 13/1532رقم المرسوم التنفیذي2ورد في المادة 

.منه9بالخصوص المادة 03/269

، المعدل والمتمم، المرسوم 2015أوت 11خ في ، المؤر 211-15المرسوم التنفیذي رقم مكرر من 16المادة -1
، الذي یحدد شروط وكیفیات التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة 2003أوت 7،المؤرخ في 269-03التنفیذي رقم 

، ج ر عدد 2004للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري المستلمة أو الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول ینایر سنة 
.6، ص 2015أوت 19لمؤرخة في ، ا6
، ج 269-03یعدل المرسوم التنفیذي رقم ،2013افریل15، المؤرخ في 153-13المرسوم التنفیذي رقم2المادة -2

.27، ص2013أفریل 25المؤرخة في 22ر عدد
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لدى لجنة ،1تم إیداع الطلب من قبل الذین یشغلون الأماكن بصفة دائمةبعدما ی
.تقوم هذه الأخیرة بدراسة الطلبات ومن ثم الفصل فیها، على مستوى دیوان الترقیةأتنش

15/2112من المرسوم التنفیذي رقم 1مكرر 16هذا حسب ما جاء في المادة و 

بمسك سجل مرقم و ممضي من طرف رئیس بعد تقدیم المترشح طلبه تقوم أمانة اللجنةو 
عند و ،اللجنة تسجل فیه بحسب الترتیب الزمني مجموع الطلبات التي تم قبول إیداعها

.قبول الملف یسلم إلى المعني حینها وصل استلام
تقییم السكنات المعنیة بالتنازل : ثانیا

ملیة تقییم بإرسال طلب إلى مصالح أملاك الدولة یتضمن القیام بعاللجنة تقوم
إرسال بطاقات ت بحیث یستلزم إجراء التقییمات و الأملاك أي تحدید القیمة التجاریة لسكنا

التقییم إلى أمانة لجنة الدیوان في اجل لا یتعدى شهر واحد من تاریخ إیداع قوائم 
تقییم یؤدي إلى رفع ثمن التنازل بالرغم من إن اللان التأخر في عملیة ، السكنات المعنیة

.واطن المترشح للاكتساب لیس مسؤولا عن هذه الوضعیةالم
لیة في القرار معك القابلة لتنازل في إطار هذه اللقد تم تحدید طریقة تقییم الأملاو 

لاك القابلة للتنازل حسب إذ ترتب الأم،20043جانفي 27المؤرخ في ،الوزاري المشترك
القرار السعر المتوسط المرجعي من نفس2لقد حددت المادة و .المنطقة الفرعیةالصنف و 

أكتوبر 21و بصدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ،4للمتر المربع/دج18.000ـب
تم 2004جانفي 27ؤرخ في ــــــــــــــــــالمتمم للقرار الوزاري المشترك المالمعدل و 2006

لى تقییم معاملات افة إبالإض،5للمتر المربع/دج14.000تخفیض السعر المرجعي إلى 
للمتر / دج12.000لقد تم أیضا تخفیض هذا السعر إلى و ،المناطق الفرعیةالمناطق و 

.المربع

.309حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص ،لیلي زروقي-1
.، السابق ذكره211-15تنفیذي رقم من المرسوم ال1مكرر 16المادة -2
.المعدل والمتمم، السابق ذكره2004جانفي 27القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في -3
.نفسه2004جانفي 27، المؤرخ في من القرار الوزاري المشترك2المادة -4
جانفي 27لوزاري المشترك المؤرخ في المتمم للقرار االمعدل و 2006أكتوبر 21مؤرخ في القرار الوزاري المشترك ال-5

.، السابق ذكره2004
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: المناطق الفرعیة كما یليدید المعاملات الجدیدة للمناطق و لقد تم تحو 
1.8: 1المنطقة -
1.3: 2المنطقة -
1.1: 3المنطقة -
0.8: 4المنطقة -
0.7: 5المنطقة -
.6:0.41المنطقة -

ن على یكو أملاك الدولة المختصة إقلیمیا و ثمن التنازل یقیم من طرف مفتشیةو 
بهذا یحدد السعر الإجمالي أساس عدة عناصر كالمساحة والموقع والمنطقة ونوع العقار و 

2.للتنازل على أساس أثمان مرجعیة موحدة

أثار دراسة الطلب : ثالثا
على مستوى دیوان أشراء یودع لدى لجنة تنشن طلب الأإلىلقد تم الإشارة سابقا

شهر أجللجنة الفصل في كل طلب شراء في یتعین على و 3.التسییر العقاريالترقیة و 
رسالة بعلى الشراء بلبلغ المقین أیجب و ،ابتدءا من تاریخ إیداع الطلب) 01(واحد 

4.لتزام بالشراءبثمن التنازل و بوثیقة الاها مع إشعار بالاستلام بقرارها و موصى علی

جل شهر واحد ألمقبل على الشراء تأكید طلبه في وفي هذه الحالة یتعین على ا
ه یتم إعداد قائمة تتضمن أسماء منبتدءا من تاریخ استلام التبلیغ ویقوم بالتسدید و ا،)01(

لترسل و كذا طبیعتها فور تسجیلها،العناوین الكاملة للعقارات المعنیةوألقاب المترشحین و 
.   ي أجل أسبوع إلى مدیر أملاك الدولةف

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك ،2006نوفمبر 19المؤرخة في ،8227:لاحظ في ذلك المذكرة رقم-1
.05الوطنیة، وزارة المالیة، الملحق رقم 

.، السابق ذكره15/211مكرر من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة -2
.من المرسوم نفسه1مكرر 16لمادة ا-3
.من المرسوم نفسه2مكرر 16المادة -4
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ذلك لأسباب تراه كافیة لان جنة طلب شراء المسكن و للاوقد یحصل أن ترفض 
تحول دون قبول طلب المترشح للشراء، في هذه الحالة الإدارة ملزمة بوجوب تسبیب رفض 

1.ازلـــــــــالتن

طلبات لمكلفة بالنظر في هذا حتى یمكن أن یتم الطعن في قرارات لجنة التنازل او 
هي شهر واحد لطعن في الآجال المقررة قانونا و على أن یكون هذا ا، فصل فیهاالالشراء و 

جل خمسة أفي لجنة بدراسة الطعون الحیث تتكلف ، 2ابتدءا من تاریخ استلام التبلیغ
3.ابتدءا من تاریخ الإخطار) 15(عشر یوما 

مرحلة التسدید : الفرع الثاني

إرسال الملفات كاملة في اجل أسبوع إلى مدیر أملاك بس لجنة التنازل رئیقومی
4.كذا نسخة من مقرر التنازلتسلیم، وتقدیم وصل ولة عن طریق البرید المحمول مع الد

مدیریة أملاك الدولة من صالح مجل تمكین أهذا من دة الاكتتاب و نسخة من شهاو 
،لإجراءات مسبقا منها مرحلة التسدیدتسلیم عقود البیع بعد استكمال بعض اإعداد و 

مباشرة بعد إرسال الملف یقوم مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا بتحویله إلى رئیس و 
.مفتشیة أملاك الدولة الذي یقوم بحساب سعر التنازل كما ذكر سابقا

صیغة الدفع الفوري : أولا

واحدة لدى مفتشیة ة دفع ثمن التنازل كلیا و دفعبفي هذه الحالة یقوم المشتري 
ذلك بعد تطبیق التخفیض المقرر للمشتري من خلال حصوله على أملاك الدولة و 
: الامتیازات التالیة

معة جا، مذكرة الماجستیر، كلیة الحقوقاختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریةزیدي سید علي، -1
.55ص ،2014مولود معمري، تیزي وزو، 

.، السابق ذكره211-15رقم من المرسوم التنفیذي3مكرر 16المادة -2
.المرسومنفس من 4مكرر 16المادة -3
.06رقم " مقرر لجنة التنازل"الملحق لاحظ -4
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من مبلغ السعر المستخرج من تقییم مصالح أملاك %10تطبیق تخفیض نسبة -
. 1ةــــــــــــــــــــــــــــالدول

سكنغل الشرعي حین شغله للها الشاخصم مبالغ الإیجارات التي قام بتسدید-
2.بالتنازلالمعني 

المجاهدین حسب كان المشتري من فئة ذوي الحقوق و بالإضافة إلى ذلك إذا 
فانه سیستفید من ، 20073جانفي 11المؤرخ في ،10-07المرسوم التنفیذي رقم 

ن یقدم للمصلحة أللحصول على هذا الامتیاز لابد و من سعر التنازل %40تخفیض 
جرة أو البائعة شهادة تثبت صفة المجاهد أو ذوي الحقوق و تصریح شرفي یثبت أن المؤ 

.المعني لم یستفید من سكن عمومي ایجاري
ن أفوري لا یطبق بشأنهم أي تخفیض بشللإشارة فان الذین اختاروا صیغة الدفع الو 

أن إلى بل یتعین علیهم التماس استرجاعه بتقدیم طلب في هذا الش،حذف الضمان المدفوع
یتم إیداع هذا الملف الكامل من طرف المعني لدى مدیر أملاك الدولة ،المصلحة المسیرة

ـه ییشهد فالمؤهل إقلیمیا الذي یقوم بتكملته بتصریح معد من طرف قابض أملاك الدولة
.أن المبلغ تم صبه في میزانیة الدولة

جاع المبلغ الذي یمثل العام للمیزانیة قصد إر یرسل هذا الملف إلى السید المدیرو 
. 4التنازل الجدید الناجم عن التخفیضو سعرالمعني،مبلغ المسدد من طرف الفارق بین ال

.السابق ذكره06المادة الرابعة من الملحق رقم -1
.نفسه06المادة الثالثة من الملحق رقم -2
یفیات تطبیق التخفیض في سعر ، المحدد لشروط وك2007جانفي 11المؤرخ في ، 10-07المرسوم التنفیذي رقم -3

جانفي14، المؤرخة في 04الإیجار وسعر بیع السكنات العمومیة الإیجاریة لفائدة المجاهدین وذي الحقوق، ج ر عدد 
.15، ص2007

، ، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة2007مارس 24، المؤرخة في 2252: لاحظ في ذلك المذكرة رقم-4
.07لیة، الملحق رقم وزارة الما
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الدفع بالتقسیط : ثانیا
بحسب دفع سعر التنازل على شكل أقساط و في هذه الحالة یقوم المترشح للشراء ب

یستفید من عدة امتیازات یمكن أنكما،سنة20التي لا تتجاوز التي یختارها و المدة 
: تتمثل في ما یلي

خصم مبلغ الإیجارات المدفوعة ابتدءا من تاریخ شغل المسكن المبینة في شهادة -
.الاستیفاء المسلمة من طرف المصلحة المسیرة

: التخفیض على قیمة الملك كما یلي-
.تسنوا) 03(رة اقل أو تساوي ثلاث من تكون المدة المختال7%-
قل أو تساوي لخمس سنوات أسنوات و ) 03(مدة المختارة ثلاث لمن تفوق ال%5-
)05(.
من سعر التنازل بعد حذف مبلغ الضمان المدفوع 5%هاتسدید دفع أولي قدر -

یجب إرسال سند تحصیل إلى دیوان الترقیة المعني من اجل إعادة ،1للمصلحة المسیرة
الذي یقیده في لدولة المختص إقلیمیا و أملاك ایةشدفع مبلغ الضمان إلى حساب مفت

.النهائيبالحسا
للسنة على القیمة المتبقیة أي على مبلغ التقییم بعد%1تطبق نسبة فائدة قدرها 

مبلغ الدفع الأولي و ،التخفیض المناسب المحتمل كذلكخصم مبالغ الإیجارات المدفوعة و 
بعد القیام المسكن المؤجر و أجر قبل استغلالبما فیه مبلغ الضمان الذي دفعه المست

بعملیة حساب مبلغ الدفع الأولي یحرر على مستوى مفتشیة أملاك الدولة وثیقة جدول 
2:تتضمن البیانات الآتیةالسكنات المعنیة بالتنازلالاستحقاق الخاص ب

 ري ـــــــــــــــــــــلقب المشتاسم و
سعر التنازل حسب التقییم
لــــــــقیمة التخفیض المحتم
ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقیمة الإیج

.، السابق ذكره06من الملحق رقم 4المادة -1
، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، 2006جانفي 08المؤرخة في ، 0127لاحظ في ذلك التعلیمة رقم-2

.08وزارة المالیة، الملحق رقم 
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ي ــــــــــــــــــــــسعر التنازل النهائ
ي ــــــــــــــــــــــــــــــــمبلغ الدفع الأول
لضمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان قیمة ا
 مبلغ الحصة الواجب تسدیدها
المبلغ الباقي للدفع بالتقسیط.

شهادة من طرف المدیر الولائي قسیط یتم إعداد بطاقیة تعدیلیه و وإذا تم التسدید بالت
.لأملاك الدولة تحدد سعر التنازل
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العمومیة الإیجاریةأثار التنازل عن السكنات :  المبحث الثاني
العمومیة الإیجاریة لسكناتعن املیة التنازل بعد أن تطرقنا فیما سبق إلى مفهوم ع

تعرض لسیر إجراءات  التنازل في الو ، المسیرة من قبل دیوان الترقیة والتسییر العقاري
م ــجب المرسوم التنفیذي رقالمعدل والمتمم بمو 269-03إطار المرسوم التنفیذي رقم 

.ه العملیةذتنظیمیة لهوغیره من النصوص ال،15-211
السكنات العمومیة اول عرض الآثار القانونیة لعملیة التنازل عن سنحومنه 
العمومیة الإیجاریة ملكیة سكنات انتقالتناولنا فیه المطلب الأول،مطلبینالإیجاریة في 
مفهوم الشرط المانع من التصرف في لالمطلب الثاني ، وتعرضنا في المتنازل عنها

.االمتنازل عنهالعمومیة الإیجاریةالسكنات

المتنازل عنها العمومیة الإیجاریة ملكیة سكناتانتقال: المطلب الأول
والتي لا تتحقق إلا بتحریر عقد البیع من ، الملكیةاكتسابالتنازل سببا من أسباب 

الملكیة وفقا لشروط انتقالومنه یتم ،وتسجیل العقد وإشهاره،طرف مدیریة أملاك الدولة
.لمنصوص علیها من قبل المشرعوالإجراءات ا

عقد البیع تحریر والذي تضمن الفرع الأول،ا المطلب إلى فرعین هماذا قسمنا هذهلو 
سنتطرق فیه الفرع الثاني، أمّا الإیجاریةالسكنات العمومیةعن المكرس لعملیة التنازل 

المتنازل عنهاةالعمومیة الإیجاریلإجراءات المتبعة في عملیة تسجیل وشهر السكناتل
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ل عن السكنات العمومیة الإیجاریةعقد البیع المكرس لعملیة التنازتحریر : الفرع الأول
لذا اهخاصة العقاریة منلترقیة المعاملات القانونیة و إن القاعدة الرسمیة وسیلة

قانونیة الخاصة بتعیین تضمن احترام الشروط الالدول، فهيخذت بها أنظمة معظم أ
ضمان إشهار الحجیة التي تضیفها على المحرر و إضافة إلى ،العقاراتطراف و الأ

1.لهاالمحررات المودعة بالمحافظة العقاریة في الآجال القانونیة المحددة 

مصالح أملاك یتم تحریره من قبلالبیع المكرس لعملیة التنازل منه فان عقد و 
رقم تمده طبقا لأحكام تعلیمة تعوفق نموذج خاص دة على مستوى مصلحة العقو الدول

ل الوثائق الخاصة بملف بعد القیام بفحص ك،02/10/20042المؤرخة في ،5108
.استكمال الناقصة منهاالتنازل و 

: یحرر العقد على ثلاث صفحات هي كالآتي
: الصفحة الأولى*

وتتضمن مجموعة من الأحكام في شكل بنود
:البند الأول-

ثم ،المكرس لعملیة التنازل03/269یلیها المرسوم التنفیذي رقم " عقد بیع " یتضمن عبارة 
ك على مستوى مصلحة العقود، یتضمنفي سجل العقود الإداریة الممسو لعقدلرقم وضع 

دولة في الولایة لإعداد العقود كذلك القرار الوزاري الذي یمنح تفویض لمدیري أملاك ال
تجدر الإشارة إلى إن جمیع و .1992جانفي 20المتمثل في القرار الوزاري المؤرخ في و 

إضافة إلى تحرر في هذا الصدد العقودذكرها تبقى ثابتة في جمیع التيتم البیانات التي 
المكتتب من طرف 4الالتزام بالشراءو 3،ذكر مقرر لجنة المختصة بدراسة طلبات التنازل

81/01إطار القانون التصریح الشرفي بعدم امتلاك ملك عقاري في و ح للشراء المترش
الملغى، بالإضافة إلى الشهادة المسلمة من طرف الصندوق الوطني للسكن مع تحدید ما 

.22، ص 2007قسنطینة كلیة الحقوق متنوري، ، مذكرة ماجستیر، جامعةحمایة الملكیة العقاریةبعبع الهام، -1
، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك 2004أكتوبر 02، المؤرخة في 5108لاحظ في ذلك التعلیمة رقم -2

.09الوطنیة، وزارة المالیة، الملحق رقم 
.السابق ذكره06لاحظ الملحق رقم -3
.10الملحق رقم " الإلتزام بشراء"لاحظ -4
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التصریح الشرفي بعدم ،إذا كان المعني مستفید من إعانة من الدولة أو غیر مستفید
رض موجهة للبناء لدى الدولة أو أمن سكن عمومي إیجاري أخر أو من الاستفادة

.یةالجماعات المحل
ف اتعیین الأطر :البند الثاني-

باسم ةبالنیابالمتصرف المتمثل في مدیر أملاك الدولة أطراف العقد و یذكر فیه
المؤرخ في 13بموجب المقرر رقم ،"البائع"لتنازل بصفته لحساب مالك العقار محل او 

، دمكان المیلا، تاریخ، اللقب، الاسم(المترشح للشراء تحدید هویته و ،18/02/2016
.كطرف ثاني في عقد البیع بصفته مشتري، )الجنسیة، العنوان

:صفحة الثانیةال* 
التعیین :البند الأول-

)الكائن،لعمارةا، الطابق(عهموقالیتمثل فيیتم في هذا البند تعیین السكن و 
الأجزاء و ) بالأحرف(ته مع ذكر مساحته مشتملاسكن مع ذكر ملحقاته و وصف دقیق للم

حجم،یوم(المشهر بالمحافظ العقاریة سب البیان الوصفي للتقسیمالمشتركة ح
.)............القطعة رقم.................مجموعة ملكیة رقم.......قسم......رقم

أصل الملكیة:نيالثابندال-
واء كان محل التنازل سلوعاء العقاري المقام علیها توضیح مالك أرضیة ایتم فیه

عملیة تحریر العقود الخاصة الملاحظ انه خلالي و التسییر العقار ة و دولة أو دیوان الترقی
أما إذا كانت ،قاري یدون أصل الملكیة التسییر العلمساكن التابعة لدیوان الترقیة و با

: 1المناطق قد شملتها عملیة المسح فانه یدون ما یلي
الحقوق الملكیة و ر حقوقإن العقار المباع بموجب الإجراءات الأولیة لشه: أصل الملكیة

الأخرى في السجل العقاري المشهر بالمحافظة العقاریة العینیة
المسلم من طرف .....حسب الدفتر العقاري رقم.....تربیعة.......حجم.......یوم

......المحافظة العقاریة بتاریخ

.11الملحق رقم " نموذج عقد البیع"لاحظ في ذلك - 1
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الشروطالأعباء و :الثالثبندال-
جماعي ذكر لق الأمر بعقارفي حالة ما إذ تعذكر الأعباء والشروط التقلیدیة و 

هذا ما یخص تسییر الأجزاء المشتركة و التزامات كل من البائع و المشتري فیكذلك حقوق و 
12المؤرخ في 83/666یلتزم المشتري باحترام أحكام المرسوم رقم ":بإدراج ما یلي

ة المعدل ارات الجماعیسیر العقعد المتعلقة بالملكیة المشتركة و المحدد للقوا1983نوفمبر 
یستلزم على المترشح للاكتساب عندما یصبح ": كما یجب تدوین الشرط الأتي"والمتمم

مالك اكتتاب عقد تامین یضمن الملك العقاري المكتسب ضد أثار الكوارث الطبیعیة طبقا 
."2003آوت 26المؤرخ في 03/12رقم لأحكام الأمر 

دة بیع المحل موضوع هذا العقد في حالة اختیار صیغة الشراء بالتقسیط یمنع إعاو 
لدى قبل الدفع الإجمالي لمبلغ التنازل بحیث یسجل رهن قانوني لفائدة الخزینة العمومیة 

في حالة تسدید المشتري لمجمل المبلغ تسلم له المحافظة العقاریة المختصة و 
1"رفع الرهــــــــــــــــــــــن"ــــــــــــــــــــــــــــة وثیقـــــ

شرط المنع من التصرف : بند الرابعلا-
دیسمبر27المؤرخ في 17/11ن رقم من القانو 91حیث نجد انه بموجب المادة 

التي نصت على منع المشتري من إعادة ، 20182المتضمن قانون المالیة لسنة 2017
.العقدمن تاریخ إعادة ) 01(التنازل عن هذا السكن لمدة سنة واحدة 

:صفحة الثالثةال* 
السعــــــــــر:البند الخامس-

) دج(.........دینار جزائري .......ـتم تحدید القیمة التجاریة موضوع هذا البیع ب
لغ الإیجار المقدرة بعد خصم مبا........ـتم تحدید سعر التنازل النهائي لهذا العقار ب

الصادرة .........خبتاری...حسب شهادة الاستیفاء رقم)دج(........جزائري دینار......ـب
.التسییر العقاريعن دیوان الترقیة و 

.12الملحق رقم " الرهن القانونيعقد التنازل عن"لاحظ -1
، 76، ج ر عدد 2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر 27، مؤرخ في 11- 17: القانون رقم-2

.3، ص2017دیسمبر 28المؤرخة في 
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ذلك و ) دج(...دینار جزائري .....مبلغقام المشتري بتسدید سعر التنازل فور أي 
المجاهدین إذا كان المشتري من ذوي الحقوق و بالإضافة مثلا %10بعد تخفیض قدره 

الصادر .....رخ فيالمؤ ......حجم.....صفحة.....وفقا للوصل رقم%40تخفیض قدره 
.و هذا بعد إجراء التخفیضات.....من طرف رئیس مفتشیة أملاك الدولة

علیه تم سنة و ......ـإذ اختار المشتري طریقة الدفع بالتقسیط على فترة تقدر ب
من سعر %5یمثل نسبة) دج(.....ارا جزائریا دین......ـتسدید الدفع الأولى المقدرة ب

.....وصل رقم.....لدى صندوق مفتشیة أملاك الدولة یومالتنازل الذي یدفع نقدا 
في ) دج(....دینارا جزائریا ... ـن یسدد المبلغ الباقي المقدر بایجب على المشتري 

.شكل دفوعات شهریة حسب جدول الاستهلاك المسلم له
التصریح :بند السادسال-

العقاریة و حرر هذا العقد من أصل واحد في نسختین سلمت إحداهما للمحافظة
الأخرى للمشتري بعد الاطلاع و التوقیع علیها بحضور أملاك الدولة 

: كما توجد بالأصل معلومات التسجیل مكتوبة على النحو التالي
المقبوض مجانا .......حجم..........صفحة........وصل رقم......یوم....ـسجل ب

........ذیلت تأشیرة التسجیل بتوقیع السیدو 
اد ــــالإشه:ابعالبند الس-

لایة بأنه اطلع على ثم یلي هذه الخانة تصریح من طرف مدیر أملاك الدولة للو 
هذا العقد هم من جنسیة كما یشهد إن الأطراف المذكورة في ، راجعهاهذه النسخة و 

من المرسوم 651غیر مصابین بنقص في الأهلیة المدنیة أو المنع طبقا للمادة جزائریة و 
.عقاريالمتعلق بتأسیس السجل ال1976مارس 25المؤرخ في 63-76رقم فیذيالتن

، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج ر عدد 1976مارس 25، المؤرخ في 63-76من المرسوم  رقم 65المادة -1
.498، ص1976أفریل 13، مؤرخة في 30
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الإجراءات المتبعة في عملیة تسجیل وشهر السكنات المتنازل عنها: الفرع الثاني
المتنازل عنها العمومیة الإیجاریة كیفیة تسجیل السكنات : أولا

رف المصلحة بعد القیام بعملیة تحریر عقد البیع المكرس لعملیة التنازل من ط
الذي یكون على ثلاث نسخ یقوم العون المختص بملء الاستمارة التي من و ،المختصة

: المفروض أن تقدمها إدارة التسجیل مجانا و یتم تدوین في هذه الاستمارة ما یلي
 مسكنهمألقاب وأسماء الأطراف و.
أصل الملكیة للمحل المعني بالتنازل.
بالسكنومات المتعلقة إذ یجب ذكر كل المعل، التعیین.
المختصةأي ثمن التنازل المحدد من قبل المصلحة ، السعر.

347ي تكون مجانا لأنه وطبقا للمادة نحلات ذات الطابع السكالحقوق بالنسبة للم
هار العقاري كل الإشتعفى من جمیع حقوق ورسوم التسجیل و 1من قانون التسجیلمكرر 

التي كان موضوعها التنازل عن المحلات تم إعدادها و التي،الوثائقالشهادة والأوراق و 
ویتم إرسال النسخ .التسییر العقاريدواوین الترقیة و للتابعة ذات الاستعمال السكني ا

الثلاث للعقد مع نسختین من الاستمارة المذكورة أعلاه بعد تدوین كل المعلومات حیث 
العقد و الوثائق المرفقة معه تیقوم مفتش التسجیل بعد إیداع العقود بتفحص معلوما

أي على بعد ذلك یقوم مفتش التسجیل بنقل تأشیرة التسجیل فقط على العقدوتحلیل العقد و 
یقوم بعد إتمام الإجراءات بإعادة ثم 2.النسخ الثلاثة لعقد البیع المكرس لعملیة التنازل

ن عملیات حیث نجد أ، التي تقوم بالإجراءات المتبقیةالعقود إلى مفتشیة أملاك الدولة
التنفیذي لمنجزة في إطار المرسوم التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني ا

الذي یتم في 3الإجراء الأولوكذلكتعفى من حقوق الرسم،السابق ذكره269-03رقم 
التابعة لدواوین ذات الاستعمال السكني الممسوحة و المتعلق بالمحلات السجل العقاري و 

ج ر عدد المتضمن قانون التسجیل،09/12/1976، المؤرخ في 105-76: مكرر من الأمر رقم347المادة -1
.18/12/1977، المؤرخة في 39

. السابق ذكره11ملحق رقم " نموذج عقد بیع"لاحظ -2
، 2018، المتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر 27، مؤرخ في 11- 17: من القانون رقم353/06المادة -3

.02، ص2017دیسمبر 28، المؤرخة في 76ج ر عدد 
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بدون و ، 03/269التنفیذي رقم القابلة للتنازل في إطار المرسوم لترقیة والتسییر العقاري و ا
لا الحقوق لا تنتقل الملكیة العقاریة و ي لا یمكن إجراء الشهر العقاري و الإجراء الجبائ

العینیة العقاریة أصلیة كانت أم تبعیة ولا یمكن الاحتجاج بها بین الأطراف أو في مواجهة 
1.الغیر

المعنیة بالتنازلالعمومیة الإیجاریة كیفیة شهر السكنات : ثانیا
وبعد القیام بعملیة التسجیل ترسل مفتشیة أملاك الدولة العقود إلى المحافظة 

فظ فیحت، العقاریة التي یقع العقار محل التصرف في دائرة اختصاصها  قصد إجراء شهرها
الباقیتین بعد التأشیر علیها ضمن المساحة یرسل النسختین المحافظ العقاري بنسخة لدیه و 

2.المخصصة له في الإطار الخاص بالمحافظة العقاریة

ذلك دولة الخاصة إلى قواعد الإشهار و یخضع عقد التنازل عن أملاك الومنه 
هر العقاري عبارة عملیة الشنازل و حرصا على تساوي حظوظ المستفیدین من عملیة الت

إلى تسجیل مختلف التصرفات القانونیة التي ترد علىتقني یهدف عن إجراء فني و 
وفي هذه الحالة یقوم المحافظ العقاري بإشهار هذه ،3الأملاك العقاریة الخاصة للدولة

أما في حالة وجود ، العقود وفقا للبطاقات العقاریة الموجودة في المحافظة العقاریة
لمسح فان المحافظ العقاري یقوم العقارات المتنازل عنها في بلدیات بدأت فیها عملیة ا

ذلك بعد و ، بإرسال نسخة من الدفاتر العقاریة الخاصة بالسكنات إلى مفتشیة أملاك الدولة
م ملؤها من طرف بعد أن یت" تأسیس السجل العقاري"سال وثیقة أن تقوم هذه الأخیرة بإر 

.الأعوان المختصین
ري هو المسؤول عن استلام الدفاتر التسییر العقاوفي الأصل إن مدیر الترقیة و 

العقاریة لكن هناك تفویض من المدیر الولائي بان یتم استلام الدفاتر العقاریة من طرف 

.29، ص 2008قسنطینة، سنة ،، مذكرة ماجستیر، جامعة منتوريقیود الملكیة العقاریة الخاصةسمیحة خوادجیة، -1

.11ملحق رقم ، ال"نموذج عقد البیع"-2
، 2001، قصر الكتاب، الجزائر، )د ط(خالد رامول، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، -3

.101ص 
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ثم یقوم محرر العقد لدى 07231.1ذلك بموجب المذكرة رقم مفتشیة أملاك الدولة و 
ة من نوع مفتشیة أملاك الدولة بالتقدم إلى مصلحة مسح الأراضي بطلب من خلال استمار 

)CC4 (ها إعداد باعتبار أن مصلحة المسح تعد بمثابة الهیئة الوحیدة التي یمكن
)CC4 BIS(جل الحصول على مستخرج من النموذج أالمستخرج بدقة وذلك من 

یعد هذا المستخرج مستخرجا لمسح الأراضي من خلال و الخاص بالمناطق الممسوحة 
كذا مستخرج عقد من خلال و ،ضي ملاهجزئه الأیمن الذي تتولى مصلحة مسح الأرا

بعد إیداع الطلب المشار إلیه سابقا فان و ،ي یملا من طرف محرر العقدجزئه الأیسر الذ
، )15(مصلحة المسح ملزمة بإعداد المستخرج خلال مدة أقصاها خمسة عشر یوما 

ن البیانات استنادا إلى هذا المستخرج یقوم محرر العقد بتحریر هذا الأخیر كما یقوم بتدوی
یذكر فیه باختصار مضمون التصرف ، الضروریة ضمن الجزء الأیسر من المستخرج

إلى المحافظ العقاري ) لتنازلا(ل العقد موضوع التصرف القانوني ثم یتم إرسا، القانوني
.2ذلك تحت طائلة رفض الإیداعجل شهر مرفقا بالمستخرج والدفتر العقاري و أمن 

تلك لبیانات الواردة في العقد المودععقاري من تطابق ابعدما یتأكد المحافظ الو 
إلى ةلیقوم بعد ذلك بإرسال العقود المشهر لعقد و یشیرالواردة في المستخرج یقوم بإشهار ا

.3محررها

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، 06/07/2011المؤرخة في 07231لاحظ في ذلك المذكرة رقم -1
.13رة المالیة الملحق رقم وزا

.120خالد رامول، المرجع السابق، ص -2
، مذكرة ماجستیر تخصص قانون عقاري، جامعة نظام السجل العقاري في التشریع الجزائريرویصات المسعود، -3

.112، ص 2008/2009الحاج لخضر باتنة، سنة 
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في السكنات العمومیة الإیجاریةمفهوم الشرط المانع من التصرف: المطلب الثاني
یجوز له أن یتصرف في ملكه بجمیع أنواع التصرفات إن الأصل في المالك انه 

إذ له أن ینقل ملكیة الشيء الذي یملكه إلى غیره بالبیع أو الهبة أو غیر ذلك من 
غیر انه یمكن أن یحرم المالك من التصرف في ملكه ولو مؤقتا ،التصرفات الناقلة للملكیة
. بشرط مانع من التصرف

فرعیـــن ط المانع من التصرف من خلالا سوف نحاول معرفة مفهوم الشر ذله
العمومیة في السكناتتعریف الشرط المانع من التصرفلالذي نستعرض فیهالفرع الأول
تطبیق الشرط المانع من التصرفسنتناول فیه الفرع الثاني، و المعنیة بالتنازلالإیجاریة 

.المعنیة بالتنازلالعمومیة الإیجاریة السكنات في 

في السكنات العمومیة الإیجاریةتعریف الشرط المانع من التصرف: لأولالفرع ا
الشرط المانع من التصرف هو منع المالك من التصرف في ملكه و الشرط بند من 

. 1بنود العقد الرسمي یسمى شرط التقیید
حیث ألزم المشرع في العقود التي تحررها إدارة أملاك الدولة الخاصة بالتنازل 

انت طریقة الدفع ذلك مهما كإعادة التنازل لمدة عشر سنوات و یتضمن عدموجود بند 
تنتقل إلیه ع الكلي فیسلم له العقد مباشرة و فإذا قام المستفید بالدفبالتقسیطسواء كلي أو 

الملكیة أما في حالة الدفع بالتقسیط یرهن العقار محل التنازل فلا یزول ذلك الرهن إلى 
بعدها یلجا إلى مكتب تحریر العقود على ، الإجمالیة للعقارغایة دفعه الكلي للقیمة

إزالة الرهن فیحرر له عقد جدید لإثبات ك الدولة لرفع الید عن العقار و مستوى مدیریة أملا
بما أن الشرط المانع من التصرف هو استثناء على الأصل المتمثل 2.ملكیة ذلك العقار

قل الملكیة على هذا الوجه هو أوسع ضروب نو ،في حریة المالك في التصرف في ملكیته
3.التصرف الذي یستطیع المالك أن یقوم به

.192، المرجع السابق، ص )لالتزامالنظریة العامة للالتزامات، أحكام ا(محمد صبري السعدي، -1
.12، الملحق رقم "عقد التنازل عن الرهن القانوني"لاحظ -2
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، حق الملكیة، الجزء الثامن، الطبعة الثالثة، -3

. 501، ص 2000منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، سنة 
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إذا كان ،أن تكون مدة المنع معقولةفانه لكي یصبح هذا الشرط صحیحا فلابد
ذلك انه لا یجوز أن تكون مدة المنع ،المنع مؤیدا فان الشرط باطل و مخالفا للنظام العام

لا یجوز إلا بنص قانوني كما هو الحال في و ، 1معقولةطویلة إلى حد أن تكون غیر
مثال أن یمتنع .الوقف فإذا طالت مدة المنع یكون الشرط المانع باطلا بالرغم من توقیته

10مدة لخص العقار محل عقد البیع المستأجر الشاري عن أیة معاملة أو تصرف ی
2.مسبقاسنوات ابتدءا من تاریخ إعداد العقد حتى ولو سدد مستحقاته

یبقى التصرف الذي تضمن الشرط یلغى و و مانع منعا دائما باطلاالشرط الفومن ثم 
یشترط إذن التصرف و رف فیبطل كل من الشرط و ما لم یكن الشرط هو الدافع إلى التص

3.لمدة معقولةرط المانع أن یكون المنع مؤقتا و لصحة الش

.109وادجیة، المذكرة السابق، ص سمیحة خ-1
التوزیع، دار هومة للطباعة والنشر و ، 7الحقوق العینیة العقاریة، طعبیدة، إثبات الملكیة العقاریة و عبد الحفیظ بن -2

.144، ص 2002الجزائر، 
.508ص ، قالمرجع الساب،)الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، حق الملكیة(الرزاق أحمد السنهوري، عبد -3
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من التصرف على السكنات المعنیة بالتنازل تطبیق الشرط المانع: الفرع الثاني
على 2008متضمن قانون المالیة لسنة ال07/12من القانون 57تنص المادة 

طبقا للتشریع ،السكنات الممولة من طرف الدولة والمتنازل عنها لفائدة شاغلیهاأن 
ر المتعلقة كذا السكنات المستفیدة من الإعانات العمومیة في إطار التدابیو ،المعمول به

جل التملیك لا یمكن التنازل عنها من أعدة من طرف الدولة المستفیدة من بالمساعدة الم
وات باستثناء حالة وفاة المالك سن10طرف مالكیها خلال مدة یجب أن لا تقل عن 

.1ضرورة توزیع التركةو 
من لسكنات الممولةمن خلال هذه المادة نجد أن المشرع قد منع المستفیدین من او 

من ،03/269التي تم التنازل عنها في إطار المرسوم التنفیذي رقم طرف الدولة و 
التصرف فیها أي من التنازل عنها بعد أن یصبح شاغلها الشرعي مالكا لها بموجب عقد 

ي إلى توزیع التركة على الورثة البیع لمدة عشر سنوات باستثناء حالة وفاة المالك التي تؤد
.دواالموصى لهم إن وجو 

یجب أن "على انه 08/1962من المرسوم التنفیذي رقم 06ولقد نصت المادة 
التي تخص التنازل و 2007دیسمبر 31تعد بعد تاریخ ة التيیقیتتضمن العقود التوث

أعلاه 05عن السكنات التي تدخل ضمن إحدى الفئات المنصوص علیها في المادة 
الكلي أو سدید،مهما كان تاریخ ال،نواتس) 10(عدم إعادة التنازل لمدة عشر بابند

هي تلك الممولة من ، هذا یعني أن المساكن المعنیة بهذا التدبیرو " لسعر التنازل،الجزئي
التي تم التنازل عنها لفائدة شاغلیها الشرعیین في إطار المرسوم التنفیذي طرف الدولة و 

دیسمبر 31ي أو الكلي لغایة التي تم تسدید سعرها الجزئو ، المعدل والمتمم03/269رقم 
2007.

ج ر، 2008، المتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر 30المؤرخ في 12- 07: من القانون رقم57المادة -1
.3، ص 2007دیسمبر 31، المؤرخة في 82العدد 

، المحدد شروط إعادة التنازل عن المساكن 2008جویلیة 06المؤرخ في 196-08المرسوم التنفیذي رقم -2
، المؤرخة 38السكنات المستفیدة من إعانات الدولة لاكتساب الملكیة، ج ر العدد و لممولة من طرف الدولة الاجتماعیة ا

.10ص، 2008جویلیة 09في 
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في هذا الشأن یجب أن تتضمن العقود الإداریة التي تعدها مصالح أملاك الدولة 
تبعا لذلك فان المرشحین للاكتساب الذین قاموا ،سنوات10بند عدم إعادة التنازل لمدة 

یة بعد هذا تم إعداد عقد الملكو 2008جانفي 01بتسدید سعر التنازل جزئیا أو كلیا قبل 
و یجب أن لا تتضمن ،التاریخ فإنهم غیر معنیین بهذا التدبیر المتضمن عدم إعادة التنازل

.العقود الإداریة المعنیة هذا البند
الملاحظ انه في الحیاة العملیة تحصل بعض المواطنین على عقود ملكیة مشهرة و 

عشر سنوات كما هو دون أن تتضمن هذه العقود بند عدم قابلیة إعادة التنازل لمدة
تعود هذه الوضعیة إلى عدم و ) 57المادة (2008المالیة لسنة منصوص علیه في قانون 

من 57السالف الذكر المتخذ تطبیقا لنص المادة 08/196صدور المرسوم التنفیذي رقم 
.السالف الذكر أثناء إعداد هذه العقود2008قانون المالیة لسنة 

ك الدولة برفض تسلیم رفع الید للمواطنین الذین قاموا بعض مدیري أملاقام ولهذا
تتضمن هذه العقود بند نأبسبب انه كان من المفروض ،بالتسدید الكلي للمبلغ المتبقي

في ة إذا كانت محل معاملات عقاریة و عدم قابلیة إعادة التنازل في العقود الإداریة الأصلی
لأملاك الوطنیة مفادها انه لا یمكن إلغاء هذا الصدد صدرت تعلیمة عن المدیریة العامة ل

1.أو تعدیل عقد مشهر إلا عن طریق القضاء

عد التسدید یمكن تسلیم شهادات رفع الید بي فانه یتعین استبعاد أي تعدیل و بالتالو 
یتعین على المحافظین العقاریین من جهتهم القیام حسب الإجراءات الكلي لسعر التنازل و 

لعقود الموثقة كما ینبغي عدم التذرع بعدم إعادة التنازل ما دام أن هذا البند العادیة بشهر ا
.لا یوجد في العقد الإداري المشهر

مما تجدر الإشارة إلیه أن الحكومة الجزائریة حددت شروطا جدیدة كقابلیة التنازل و 
ع حد وضو إطار حمایة الحظیرة العقاریةعن السكنات المستفیدة من إعانة الدولة في

ك وقع علیه كل من بحیث تم إصدار منشور وزاري مشتر ، لعملیات المضاربة المحتملة
المتضمن عدم قابلیة التنازل عن السكنات المستفیدة من إعانات ، السكنوزیر المالیة و 

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، 2009جوان 29المؤرخة في 08599راجع في ذلك التعلیمة رقم -1
.وزارة المالیة 
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22عدم قابلیة التنازل بموجب المادة قرار إلغاءالتضمن 2013فیفري 24الدولة بتاریخ 
إذ تقرر بالنسبة للسكنات المنجزة بمساهمة من .2012التكمیلي لسنة من قانون المالیة 

سنوات یبدأ سریان مدة عدم التنازل من تاریخ 10الدولة عدم قابلیة التنازل عنها لمدة 
.إعداد العقد الإداري من طرف مصالح أملاك الدولة

المتضمن2017دیسمبر سنة 27المؤرخ في 17/11ولكن بصدور القانون رقم 
من القانون 57التي تعدل أحكام المادة منه و 91نصت المادة 2018ة لسنة قانون المالی

2008المتضمن قانون المالیة لسنة و 2007دیسمبر 30المؤرخ في 07/12رقم 
دیسمبر 28المؤرخ في 16/14من القانون رقم 81المعدلة و المتممة لاسیما بالمادة 

المادة ": تحرر كما یليو 2017نة تضمن قانون المالیة لسالم2016
تعد كذلك قابلة للتنازل من طرف المستفیدین و ............ )دون تغییر..(.......57

منها، السكنات الایجاریة العمومیة من تاریخ إعداد عقود  التنازل لصالحهم بعد مدة 
: استغلال تحدد كما یلي

.2004ینایر سنة سنة واحدة بالنسبة للحظیرة المستغلة قبل أول -
31إلى 2004لة من أول ینایر سنة بالنسبة للحظیرة المستغ) 02(سنتان -

.2009دیسمبر سنة 
.2009دیسمبر سنة 31بالنسبة للحظیرة المستغلة بعد ) 03(ثلاث سنوات -

."تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة عن طریق التنظیم
بعد دفع مبلغ التنازل ،1ي حالة وفاة المترشح للشراءمما تجد الإشارة إلیه انه فو 

دور الأول محل عبارةقبل إمضاء العقد فانه یحرر عقد تعدیلي آخر بحیث یدون في الو 
ء المتوفى بعد دفع مبالغ شهادة تتضمن تحویل عقار مبني لفائدة المترشح للشرا"عقد بیع"

.التنازل

إجراءات في حالة وفاة المترشح للاكتساب قبل استكمال ،2001مارس 24المؤرخة في ،02628التعلیمة رقم -1
تساب، بحیث یتعین تمكین قبل التسدید، یستلزم الأمر على الورثة إیداع ملف جدید للترشح للاكإعداد التنازل لفائدته و 

قید حیاته، شرط أن لا یكون قد استفاد هذا أو أولادهم من تخفیض مبالغ الإیجار المدفوعة من طرف المتوفى /الزوج و
.الملغى، أو إعانة من الدولة81/01الأخیر أو ذوي حقوقه ملكا في إطار القانون رقم 
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: بالإضافة إلى إضافة ما یلي
%5المتضمن دفع الحصة الأولیة المقدرة ب .....تاریخ.....الأمر بالدفع رقمبمقتضى -

.من سعر التنازل النهائي
.........بتاریخ...........وصل دفع حقوق الكتابة رقم-
...........بتاریخ........بمقتضى شهادة استیفاء الإیجار النهائیة رقم-
المسلمة من طرف الحالة المدنیة للبلدیة .........بتاریخ..........شهادة الوفاة رقم-
المتعلق 2000أوت 01خ المؤرخ في /م ع أ و/04153بمقتضى المنشور رقم -

المترشح للشراء قبل حالة وفاة، بعملیة التنازل عن الأملاك التابعة للقطاع العمومي
.إمضاء العقد

.یرفق الملف بالفریضة-
1.مضاء مدیر أملاك الدولة فقطأي إتحذف خانة إمضاء المشتري-

نه یمكن أن یحتوي العقد على وكالة خاصة من طرف أكما ینبغي التنویه إلى 
، فیدون المستفید، الحاضر عن النیابة، و یوقع الوكیل )المستفید(المشتري لشخص آخر 

.بالإمضاء بدل المشتري و یتصرف لحسابه

.13نموذج عقد بیع لفائدة المترشح للشراء المتوفى، الملحق رقم"لاحظ -1
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صة الفصلخلا
شرع أن عملیة التنازل التي نظم أحكامها المنجدهكخلاصة لما سبق ذكر 

والتي كان ،كروص التنظیمیة السابقة الذمن القوانین والنصضمن ترسانة هائلة ،الجزائري
إذا كان الهدف منها هو تمكین الشاغلین للسكنات سواء المستأجر الأصلي أو المتنازل له 

.هم الشروط القانونیةواللذین تتوفر فی، ح قانوناالتنازل عن حق الإیجار صحی
310-16رقمیجار المنصوص علیه في المرسوم التنفیذيوبهذا یتم نقل حق الإ

بالتزامن مع الإجراءات المتعلقة بعملیة التنازل عن السكنات التي تكون ، السابق الذكر
ولسیر إجراءات التنازل فإنه یتم إیداع ، والتسییر العقاريمسیرة من قبل دیوان الترقیة 

جاء في المرسوم وهذا حسب ما،دیوان الترقیةىشأ لدتنلدى اللجنة المختصة التي طلب
.211-15التنفیذي رقم 

سكنات من قبل مصالح أملاك یم هذه الیالأخیرة بإرسال الطلب لتقإذ تقوم هذه
والتي تتم وفقا للقیمة التجاریة التي تم تحدیدها بموجب القرارات الوزاریة المشتركة ،الدولة

والذي یكون إما بصیغة الدفع ،یتم تسدید مبلغ التنازل للسكنات المعنیة الأساسوعلى هذا 
.الفوري أو الدفع بالتقسیط

إلا بتحریر عقد البیع من تتحققلاوالتنازل سبب من أسباب إكتساب الملكیة والتي 
المذكورة العقد وفقا للشروط والإجراءات ویتم تسجیله وشهر، طرف مدیریة أملاك الدولة

.سابقا
كبند في العقد یحرم في هذه السكناتشرط المنع من التصرفوضعالمشرعو 

من ) 01(ولقد تم تحدید هذه المدة بسنة واحدة مؤقتا،المالك من التصرف في ملكه ولو 
المتضمن قانون المالیة 11-17وهذا حسب مضمون القانون رقم العقد،تاریخ إعداد 

.2018لسنة 
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الخاتمة
أن التنازل عن الحق في الإیجار بلى القولهذه الدارسة إنخلص في نهایة 

142-08التي تم منحها بموجب المرسوم التنفیذي للسكنات العمومیة الإیجاریة،
الجزائري في تم إلاّ وفقا للضوابط والأحكام التي أقرها المشرعالمذكور سابقا، لا ت

الذي یحدد شروط وكیفیات التنازل عن 269- 03إطار المرسوم التنفیذي رقم 
الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري المعدل والمتمم، إذ 

تحدید الهیئات المكلفة كذا عملیة التنازل و اتمن خلاله تم تحدید كیفیات سیر إجراء
عقد بیع بالتراضي لفائدة شاغلیها الشرعیین وفقا للإجراءات تحریرحیث یتم ،بها

.القانونیة المنصوص علیها وعلى أساس القیمة التجاریة المحددة بموجب التنظیم

:التي تم التوصل إلیها من خلال هاته الدراسة هيأهم النتائج ولعل من 

،شرع بأحكام خاصةالمهُ صَّ خَ ،ار السكنات العمومیة الإیجاریةعقد إیجأن. 1
بالرغم أنه في العلاقة الإیجاریة القائمة بین الهیئة المؤجرة والمستأجر طبق الأحكام 

.العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

یمكن للمتعاقدین أن بدل الإیجار محدد بموجب نصوص تنظیمیة خاصة، لا. 2
.التفاوض بشأنها 

.قبل الشغل الفعلي لسكنمن طرف المستأجر كفالة إلزامیة دفع مبلغ ال. 3

بموجب یجاري الإعمومي السكن أن المشرع وضع شروط وقیود للإستفادة من ال. 4
.الذي یحدد قواعد منح السكن العمومي الإیجاري142- 08المرسوم التنفیذي رقم 

لذي أن الآثار المترتبة على إبرام عقد إیجار السكنات تخضع لدفتر الشروط ا. 5
الأوّل والثاني یحدد حقوق وواجبات الهیئة المؤجرة والمستأجر بموجب الملحقین 

.المرفقین

.حصر المستفیدین في البطاقیة الوطنیة للسكن. 6
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ن بصفة المتمتعیلأشخاصعلى ان المشرع الجزائري حصر عملیة التنازل ا. 7
والمستوفون ،متنازل لهم عن الحق في الإیجاربما فیهم الالمستأجر الشرعي،
.لإلتزاماتهم الإیجاریة

حیث تم إدراج بند في تم تقییده بعدم التصرفعن هذه السكنات أن التنازل . 8
سنة، وذلك بموجب القانون رقم ) 01(العقود یتضمن عدم التنازل عنها لمدة 

.2018المتضمن قانون المالیة لسنة 17/11

الدولة باعتبارها موثق للدولة، أن عقد التنازل یحرر من طرف مدیریة أملاك. 9
.ویجب تسجیله وشهره في المحافظة العقاریة

:الآتیةالتوصیات ومن خلال هذه النتائج التي تم رصدها یمكننا تقدیم

مح للمواطن من متابعة استحداث تطبیق جدید من خلال المواقع الإلكترونیة یس. 1
.دراسة ملفه

.طلبات السكن وكذا طلبات التنازلإدخال تقنیات حدیثة في التعامل مع. 2

إصدار نصوص قانونیة تساهم في استقرار العلاقة بین المواطنین والإدارة وجوب. 3
.وتقریبها منهم

تفعیل الرقابة المیدانیة من أجل متابعة إجراءات التنازل عن السكنات العمومیة . 4
.الإیجاریة

لین لهذه السكنات، من أجل أن القیام بحملات تحسیسیة وتوعویة لفائدة الشاغ. 5
. یتمكنوا من معرفة الإجراءات التي تساعدهم  على امتلاك سكناتهم 

التي لا310-16من المرسوم التنفیذي 05وجوب تعدیل في صیاغة المادة .6
للفئات 269- 03تمنح تخفیض من ثمن التنازل المحدد بموجب المرسوم التنفیذي 

.قوق الإیجاریةالتي تم التنازل لها عن الح



الـــــــمـــــــلاحــــــــــــــق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



قائمة المصادر والمراجع

قائمة المصادر والمراجع



قائمة المصادر والمراجع

:قائمة المصادر: أولا
:النصوص القانونیة. 1
:القوانین والأوامر) أ

، المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75: الأمر رقم.1
المعدل ،990، ص 1975سبتمبر 30، المؤرخة في 78الجزائري، ج ر عدد 

.2007ماي 13، المؤرخ في 05-07والمتمم بموجب القانون رقم 
المتضمن قانون التسجیل، ج 09/12/1976، المؤرخ في 105-76: الأمر رقم.2

.18/12/1977، المؤرخة في 39د ر عد
، یتضمن التنازل عن الأملاك 1981فیفري 07، المؤرخ في 01-81: قانون رقم.3

العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة 
والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات 

، 121، ص 1981فیفري 10الصادرة في 06میة، ج ر عدد والأجهزة العمو 
، ج ر عدد 1986فیفري 04، المؤرخ في 03-86: المعدل والمتمم بالقانون رقم

.85ص 1986فیفري 05، المؤرخة في 05
، المتضمن قانون المالیة 2000دیسمبر 23، المؤرخ في 06-2000: قانون رقم.4

.3، ص2000دیسمبر 24، المؤرخة في 80، ج ر عدد 2001لسنة 
المتضمن قانون المالیة 2001دیسمبر 22، المؤرخ في 21-01: القانون رقم.5

.3، ص2001دیسمبر 23، المؤرخة في 79، ج ر عدد 2002لسنة 
، المتضمن قانون المالیة 2007دیسمبر 30المؤرخ في 12-07: القانون رقم.6

.3، ص 2007دیسمبر 31، المؤرخة في 82ج ر، العدد 2008لسنة 
، یتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 30، مؤرخ في 18- 15: القانون رقم.7

.3، ص2015دیسمبر 31، المؤرخة في 72، ج ر عدد 2016
، المتضمن قانون المالیة 2017دیسمبر 27، مؤرخ في 11-17: القانون رقم.8

.3، ص2017دیسمبر 28، المؤرخة في 76، ج ر عدد 2018لسنة 



:وص التنظیمیةالنص. 2
:المراسیم التنفیذیة) أ
، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، 1976مارس 25، المؤرخ في 63-76مرسوم  رقم .1

.498، ص 1976أفریل 13، مؤرخة في 30ج ر عدد 
، یتضمن إنشاء لجان لمنح 1976أكتوبر 23، مؤرخ في 145-76مرسوم رقم .2

09، مؤرخة في 12عقاري، ج ر عدد المساكن التابعة لمكاتب الترقیة والتسییر ال
.234، ص 1977فیفري 

، یتضمن تنظیم العلاقات بین 1976أكتوبر 23، مؤرخ في 147-76مرسوم رقم .3
ج ر , المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابعة لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري

.251، ص1977فیفري 09، مؤرخة في 12عدد 
، یحدد شروط تخصیص 1989مارس 21مؤرخ في ،35-89مرسوم التنفیذي رقم .4

مارس 22، مؤرخة في 12المساكن الاجتماعیة الحضریة الجدیدة وكیفیاته، ج ر عدد 
.329ص، 1989
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خلاصة الموضوع

خلاصة الموضوع
تعتبر عملیة التنازل عن الحق في الإیجار للسكنات العمومیة الإیجاریة 

المحدد لقواعد 142-08التي تم الإستفادة منها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
دواوین الترقیة والتسییر العقاري، آلیة منح السكن العمومي الإیجاري، التابعة ل

269- 03قانونیة استحدثها المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
المعدل والمتمم، قصد تمكین الشاغلین الشرعیین والمستوفون للشروط القانونیة 
من تملكها بموجب عقد بیع یتم تحریره من قبل مدیریة أملاك الدولة وهذا بهدف 

.لوضعیة العقاریةتطهیر ا
:الكلمات المفتاحیة

).السكن العمومي الإیجاري، التنازل(

Résumé:
Le processus de cession du droit de location aux bâtiments

publics locatifs utilisés par le décret exécutif n ° 08-142 pour l'octroi
de logements locatifs publics en vertu de la loi sur la promotion et le
développement immobilier est un mécanisme juridique élaboré par
le législateur algérien en vertu du décret exécutif n ° 03-269 modifié
et complété. Permettre aux occupants légaux et légaux de les détenir
en vertu d'un contrat de vente devant être libéré par la Direction de
la propriété de l'État afin de purger la situation immobilière.

les mots clés:
(Logement locatif public, renonciation).
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